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الرؤيا

»سلطة قضائية مستقلة حارسة للعدالة وضامنة للحقوق والحريات«.

الرسالة

سلطة قضائية تحظى بثقة جمهور المتقاضيين، قادرة على تحقيق العدالة، تعتمد على سيادة القانون، 
تعمل على توفير البيئة القضائية المناسبة، متعاونة مع الشركاء لدعم جهد الإصلاح  والتطور.
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فخامة الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه

رئيس دولة فلسطين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يقــدر لكــم مجلــس القضــاء الأعلــى الإنتقالــي، رعايتكــم الكريمــة لعمليــة إصــاح القضــاء، واهتمامكم بتطويره والحفاظ 
علــى اســتقلاله، ودعمكــم المتواصــل للســلطة القضائيــة، وحرصكــم الشــديد علــى توفيــر كل الإمكانيــات التــي تســاعد 
على إعادة بناء الســلطة القضائية، ليكون لدينا قضاء قادر على إرســاء قيم العدل والنزاهة والمســاواة والحفاظ على 
الحقــوق والحريــات، قضــاء فعّــال، يحظــى بثقــة جمهــور المتقاضيــن، يلجــأ إليــه المواطــن وكلــه ثقــة بأنــه يلجــأ إلــى قضــاء 

عــادل ونزيــه، قــادر علــى تحقيــق العدالــة ومبــادئ المســاواة، قضــاء يؤمــن بســيادة القانــون.

 على مسيرة التطور والإصلاح، التي كان يعمل 
ً
لقد مرّت على القضاء الفلسطيني، مراحل صعبة ومعقدة، أثرث سلبا

 بأنــه ســيفرغ مــن عمليــة الإصــاح فــي نهايــة المــدة المحــددة لــه 
ً
مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي علــى الســير فيهــا، معتقــدا

بنــاءً علــى تكليفكــم بموجــب القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019، حيــث داهمتنــا جائحــة كورونــا )كوفيــد19( فــي بدايــة 
شهر آذار من العام 2020، مما اضطر المجلس إلى إجراء تغيير في الأولويات، وعمل على المواءمة بين استكمال خطته 
لإصــاح القضــاء، وإعــادة هيكلتــه ورفــع قدراتــه المعرفيــة، والســيطرة علــى تراكــم الدعــاوى المنظــورة أمــام المحاكــم ممــا 
ســاهم فــي رفــع نســبة الفصــل فــي القضايــا، بالاضافــة الــى الحــد مــن تأبيــد الدعــاوى أمــام المحاكــم، وســرعة الفصــل فــي 
القضايــا، وبالرغــم مــن التقيــد بالبروتوكــول الصحــي المقــرر مــن قبــل الحكومــة، للحفــاظ علــى حيــاة القضــاة والموظفيــن 
والمتقاضيــن فــي ظــل وجــود محاكــم غيــر صالحــة، لا تتوافــر فيهــا الشــروط الصحيــة علــى ضــوء البروتوكــول الصحــي، هــذا 
بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة، فــإن المحاكــم الفلســطينية تمكنــت مــن العمــل بالحــد الأدنــى الــذي يتوافــق مــع سياســة 
نت من فرض رقابتها على الدعاوى التي تتعلق 

ّ
الحكومة فيما يخص التقيد بالبرتوكول الصحي، كما أن محاكمنا تمك

بالحقوق والحريات العامة، وعملت بالحد الأدنى على معالجة القضايا التي تتصف بالإستعجال ولا تحتمل التأخير، 
كل ذلــك تــم فــي ظــروف صعبــة، وداخــل ابنيــة غيــر لائقــة ولا تتوافــر فيهــا الشــروط الصحيــة.

سيادة الأخ الرئيس:

اســمحوا لــي بــأن أرفــع اليكــم التقريــر الســنوي لأوضــاع الســلطة القضائيــة ، والمحاكــم الفلســطينية ، وســير العمــل فــي 
 علــى الوطــن وعلــى الســلطة القضائيــة، والــذي تراجــع فيــه عمــل 

ً
 صعبــا

ً
المحاكــم خــال العــام 2020، الــذي كان عامــا

.
ً
وانجــاز المحاكــم للظــروف والأســباب التــي أشــرنا إليهــا آنفــا

 لتكليفكــم بموجــب القــرار بقانــون رقــم 
ً
 بإصــاح القضــاء وفقــا

ً
وطالمــا أن مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي، كان مكلفــا

 للقــرار بقانــون المشــار إليــه، فــإن مــا أنجــزه المجلــس خــال 
ً
)17( لســنة 2019، ضمــن الصلاحيــات المحــددة اســتنادا

نــه مــن إعــادة تشــكيل هيئــات المحاكــم علــى كافــة درجاتهــا وأنواعهــا، كمــا أنــه نســب لفخامتكــم بإحالــة 
ّ
العــام 2020، مك

 للقانــون، بعــد أن وجــد المجلــس 
ً
مجموعــة مــن القضــاة إلــى التقاعــد المبكــر، ونــدب عــدد منهــم إلــى وظائــف آخــرى وفقــا

بأن اســتمرار اشــغالهم للوظائف القضائية ما يمس بهيبة القضاء ومكانته وثقة الجمهور به، وفي الوقت ذاته تمكن 
المجلــس مــن رفــد القضــاء بعــدد مــن القضــاة لســد النقــص، علــى ضــوء احتياجــات المحاكــم.
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ولما كان من مهمات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي اعداد مشاريع قوانين معدلة لقانون السلطة القضائية، وقانون 
تشــكيل المحاكــم النظاميــة، وأيــة قوانيــن آخــرى مــن رزمــة القوانيــن القضائيــة، تحقيقــا لعــدة أهــداف اســتراتيجية فــي 
عملية الإصلاح منها: الاستجابة لمتطلبات التطوير والإصلاح، وتقصير أمد التقا�ضي، وتعزيز فرص الوصول للعدالة، 
فــإن المجلــس قــد عمــل علــى اعــداد مشــروع قانــون للتبليغــات القضائيــة ، يتما�شــى مــع التطــورات فــي مجــال الاتصــالات 
 أنه لم يرَ النور حتى اللحظة، ولم يصدر 

َّ
ويؤدي إلى سرعة اجراء التبليغات والسيطرة عليها، وتم رفعه لفخامتكم إلا

حتى ســاعة إعداد هذه الرســالة.

فضلا عن ذلك فقد أعددنا مشاريع قوانين على النحو التالي:

	1 مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية..

	2 مشروع قانون جديد لتشكيل المحاكم النظامية..

	3 مشروع قانون للقضاء الإداري..

	4 ــن القا�ضــي الســيطرة علــى الدعــوى وســرعة البــت فــي .
ّ
مشــروع جديــد لأصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة يُمَك

القضايــا.

	5 مشروع قانون الوساطة القضائية..

	6 مشروع قانون التنفيذ يساعد على التغلب عل الفو�ضى الموجودة في دوائر التنفيذ..

	7 مشروع قانون معدل لقانون البينات..

	8 مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية..

ولقــد اصدرتــم القانــون المعــدل لقانــون الســلطة القضائيــة، وقانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة، والقانــون المتعلــق 
بالمحاكــم الإداريــة، أمــا بقيــة القوانيــن فلــم تصــدر بالرغــم مــن حاجــة القضــاء الماســة إليهــا، وهــذه القوانيــن ضروريــة 
وهامــة لعمليــة الإصــاح، لأنهــا تســاهم فــي تعزيــز الســيطرة علــى التبليغــات، وســيطرة القا�ضــي علــى الدعــوى، وســرعة 

البــت فــي الدعــاوى، والحــد مــن تراكــم القضايــا أمــام المحاكــم.

علــى ضــوء الظــروف المســتجدة والناتجــة عــن الجائحــة، فقــد إنخفــض عــدد القضايــا الــواردة للمحاكــم خــال العــام 
2020 بنســبة %27.5 مقارنة بالعام 2019، كما إنخفض عدد القضايا المفصولة خلال هذا العام بنســبة 38.75% 
مقارنــة بعــام 2019، ممــا ترتــب عليــه زيــادة القضايــا المتراكمــة خــال هــذا العــام بنســبة %46.20 مقارنــة بالعــام 2019، 
 علــى الصعيــد العملــي، هــي محكمــة النقــض حيــث 

ً
 ملموســا

ً
ورغــم ذلــك فــإن المحكمــة الوحيــدة التــي حققــت انجــازا

انخفــض نســبة الــوارد إليهــا خــال العــام بنســبة  %35.4 مقارنــة بالعــام 2019، كمــا ارتفــع نســبة المفصــول بمــا نســبته 
%8.5، والســبب في تقدم محكمة النقض هو تعطل محاكم الاســتئناف مما أدى إلى انخفاض الوارد اليها من طعون 
بشــكل ملمــوس، كمــا أن طبيعــة عمــل هــذه المحكمــة التــي لا تتصــل بالجمهــور، نتيجــة اصــدار احكامهــا تدقيقــا، ممــا 

ســاعد علــى الانجــاز فــي العمــل دون أن تؤثــر الجائحــة علــى أدائهــا.
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أمــا بقيــة المحاكــم وهــي محاكــم الدرجــة الأولــى )الصلــح والبدايــة( ومحاكــم الدرجــة الثانيــة )الاســتئناف( وهــي محاكــم 
الجمهــور، فقــد أثــرت عليهــا الجائحــة بشــكل ملمــوس بحيــث انخفــض الــوارد إليهــا، وزاد المتراكــم أمامهــا مــن الدعــاوى.

أما فيما يتعلق بالتدريب القضائي، الذي يهدف إلى زيادة معرفة القضاة في العلوم القضائية، في سبيل رفع قدراتهم 
 علــى برامــج التدريــب والممولــة مــن الــدول المانحــة، وحالــت دون 

ً
 ســلبيا

ً
وكفاءتهــم العلميــة، فقــد أثــرت الجائحــة تأثيــرا

تمكــن الســلطة القضائيــة مــن تنفيــذ هــذه البرامــج، كمــا و أن تلــك الظــروف المســتجدة، حالــت دون حضــور عــدد مــن 
الخبــراء ودخولهــم إلــى فلســطين لتنفيــذ برامــج تدريبيــة متعاقــد عليهــا مــن الســابق.

سيادة الرئيس:

إن مجلــس القضــاء الأعلــى يســير بخطــوات ثابتــة ومتقدمــة، ويواصــل تنفيــذ مــا يتوجــب عليــه القيــام بــه مــن اصلاحــات، 
تــؤدي الــى رفــع كفــاءة القضــاة، وتعزيــز ثقــة الجمهــور بالقضــاء، والســيطرة علــى المتراكــم مــن الدعــاوى.

ونوجه عناية سيادتكم، إلى أن قدرة السلطة القضائية على التعافي من آثار الإغلاق، والإستجابة للزيادة المضطردة 
فــي أعــداد القضايــا الــواردة إلــى المحاكــم بفعــل إفــرازات الجائحــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة، يتطلــب زيــادة مخصصاتهــا 
مــن المــوارد الماليــة والبشــرية، ومعالجــة أزمــة مبانــي المحاكــم المكتظــة أو غيــر اللائقــة، بمــا يوفــر الظــروف الملائمــة لقضــاء 
نزيــه ومســتقل يضمــن الســلم الأهلــي، وبمــا يضمــن كذلــك علــى توفيــر قضــاء قــادر علــى تعزيــز ثقــة المواطنيــن بــه وضمــان 

حقوقهــم وحرياتهــم. 

القا�ضي عي�سى أبو شرار     

رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض

رئيس مجلس القضاء الأعلى  
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مقدمة

بينما كان مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي في مطلع العام 2020، يعمل على استكمال تنفيذ خطته لإصلاح السلطة 
القضائيــة قبــل انتهــاء فتــرة ولايتــه المحــددة فــي القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019، اصطدمــت خطتــه الإصلاحيــة 
بتداعيــات جائحــة »الكورونــا«، ومــا رافقهــا مــن اغلاقــات طالــت %70 مــن دوام المحاكــم النظاميــة فــي الفتــرة الممتــدة مــا 
بين 5 آذار وحتى 31 كانون الأول للعام 2020، وفرض الواقع الجديد بتعليق العمل بمعظم بنود الخطة الإصلاحية، 
وتوجيــه الجهــود نحــو إدارة تداعيــات الأزمــة الصحيــة المســتجدة، وانطلقــت الســلطة القضائيــة مــن ركيــزة أساســية 
تمثلــت باحتفاظهــا بصلاحياتهــا الدســتورية فــي صــون الحقــوق والحريــات العامــة منــذ إعــان حالــة الطــوارئ مــن جهــة، 
والإنسجام مع اجراءات الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار عدوى الكورونا من جهة أخرى، ورغم إجراءات 

الإغــاق الشــامل والجزئــي، فــرض قضــاة المحاكــم النظاميــة رقابتهــم علــى كل القضايــا الســالبة للحريــة.

ونتيجــة لإفــرازات الجائحــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة، انخفــض عــدد الدعــاوى الــواردة إلــى المحاكــم النظاميــة مــن 
)99365( دعوى عام 2019 إلى )73499( دعوى عام 2020، وجاء ذلك في وقت انخفض فيه المفصول من الدعاوى 
من )89169( دعوى عام 2019 إلى )55797( عام 2020 بسبب الجائحة، الأمر الذي يتطلب وضع الخطط لمرحلة ما 

بعــد الجائحــة، ولتوســيع امكانــات الســلطة القضائيــة بشــريا ولوجســتيا للتعامــل مــع التحديــات المســتجدة. 

وفي هذا المقام تشدد السلطة القضائية، أن أيّ خطة للإستجابة للزيادة الهائلة في عدد القضايا المتراكمة مشكوك 
فــي جدواهــا، مــا لــم يتــم اســتكمال تعديــل التشــريعات التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي ســيطرة القا�ضــي علــى الدعــوى،  
وســرعة اجــراء التبليغــات القضائيــة، ووضــع حــد للماطــات، وبالتالــي يــؤدي إلــى ســرعة البــت بالدعــاوى، ممــا يــؤدي إلــى 

تعزيــز ثقــة الجمهــور بالقضــاء وبأحكامــه ومعالجــة الثغــرات المشــار إليهــا أعــاه. 

أمــا القوانيــن التــي بحاجــة إلــى إعــادة النظــر فيهــا بمــا يــؤدي إلــى ادخــال تعديــات جوهريــة عليهــا هــي : قانــون الوســاطة 
القضائيــة، قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة بشــكل عــام- البــاب المتعلــق بالتبليغــات القضائيــة- وتبــادل 
اللوائــح ، لتمكيــن القا�ضــي مــن الســيطرة علــى الدعــوى وإدارتهــا بشــكل خــاص، ولتمكيــن المحاكــم مــن اجــراء التبليغــات 

بالوســائل الإلكترونيــة الحديثــه، وبواســطة الشــركات الخاصــة، والإســتغناء عــن المحضريــن تدريجيــا.

 كمــا وأن قانــون البينــات، وقانــون التنفيــذ بحاجــة إلــى مراجعــة عميقــة، وكذلــك قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وقانونــي 
الســلطة القضائيــة ، وتشــكيل المحاكــم النظاميــة . 

ولا إمكانيــة لســيطرة القا�ضــي علــى الدعــوى، وســرعة البــت فيهــا، والســيطرة علــى المتراكــم والعالــق مــن الدعــاوى، إلا 
بالإصلاحــات التشــريعية، لتعزيــز ثقــة الجمهــور بالقضــاء، وبمــا يضمــن ســرعة البــت فــي القضايــا ورفــع قــدرات القضــاة.

ل نســبة متواضعــة للغايــة، 
ّ
ومــن جانــب آخــر، مــا زال مخصــص الســلطة القضائيــة مــن الموازنــة العامــة للدولــة، يشــك

مقارنــة مــع مؤسســات الدولــة الأخــرى، حيــث وصــل إجمالــي مــا أنفقتــه الدولــة علــى القضــاء فــي العــام 2019 مــا نســبته 
%0.65 مــن إجمالــي النفقــات العامــة.
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بالإضافــة إلــى ذلــك كلــه، ونظــرا للتحديــات الماليــة التــي واجهــت دولــة فلســطين خــال فتــرة ولايــة مجلــس القضــاء الأعلــى 
الإنتقالي، لم تحصل انفراجة في أزمة عدد من مباني المحاكم غير اللائقة خلال العام 2020، الأمر الذي استدعى إلى 
تعطيل الدوام المعتاد في المحاكم لفترات طويلة، بسبب المخاوف الصحية وعدم وجود إمكانية لتطبيق البروتوكولات 

الصحية، خصوصا فيما يتعلق بضمان التباعد الجسدي بين المراجعين، و الموظفين. 

كمــا عمــل المجلــس الإنتقالــي علــى اجــراء سلســلة مــن المســابقات القضائيــة، منــذ توليــه مهامــه بتاريــخ 2019-7-15، 
وشــهد العــام 2020 تعييــن عــدد متواضــع مــن القضــاة فــي محاكــم الدرجــة الأولــى، ضمــن خطــة تهــدف لســد النقــص 

الشــديد فــي أعــداد القضــاة قياســا بأعــداد القضايــا المــدورة والمتراكمــة. 

وفــي هــذا الشــأن يــرى مجلــس القضــاء الأعلــى الإنتقالــي، أن اســتقطاب الكــوادر القضائيــة المؤهلــة يتطلــب انصــاف 
 
ً
القضــاة بزيــادة رواتبهــم، التــي لــم يطــرأ أيّ تغييــر عليهــا منــذ العــام 2002، كمــا إعتمــد مجلــس القضــاء الأعلــى خططــا

لتأهيــل القضــاة ورفــع قدراتهــم، التــي مــن خلالهــا أعــدّ خطــط متكاملــة للتدريــب المســتمر تطــال معظــم القضــاة مــن 
درجــات الصلــح والبدايــة والاســتئناف. إلا أن الجائحــة تســببت بتأخيــر بــدء تنفيــذ الخطــة إلــى أن تــمّ الإســتعاضة عــن 
التدريــب الوجاهــي بالتدريــب الإلكترونــي، ورغــم ذلــك فــإن التدريــب الإلكترونــي لا يحقــق النتائــج المرجــوة كالتدريــب 

الوجاهــي الــذي يخلــق تفاعــا بيــن المتلقيــن والمــدرب.

إن الســلطة القضائيــة واجهــت ومنــذ نشــأتها ضعفــا بنيويــا فــي الإمكانيــات الماديــة، وامتيــازات العامليــن فيهــا مــن قضــاة 
وموظفيــن، وهــو مــا تكشــف عنــه الأرقــام بدقــة عامــا بعــد آخــر، فإجمالــي مــا تنفقــه الدولــة علــى القضــاء أقــلّ مــن %1 من 
إجمالــي النفقــات العامــة، وخــال العــام 2020 بلــغ إجمالــي مــا تــم انفاقــه علــى الســلطة القضائيــة 95 مليــون شــيقل، 
ويعد هذا الانفاق المتواضع أحد أهم أسباب ضعف السلطة القضائية، مما ساهم في صعوبة استقطاب الكفاءات 
البشــرية ســواء مــن القضــاة أو مــن المســاعدين الادارييــن، كمــا حــال دون وجــود أبنيــة للمحاكــم تتفــق مــع الحــد الأدنــى 

للمعاييــر الدوليــة للأبنيــة.
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الباب الأول: 
السلطة القضائية: تحديات 

الإصلاح في عام جائحة الكورونا 
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 الباب الأول: السلطة القضائية: 
تحديات الإصلاح في عام جائحة الكورونا  
القســم الأول: الأوضاع التي ســبقت تشــكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي 

و خطة المجلس الاصلاحية 

: الأوضاع التي سبقت تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي
ً
أولا

واجهت السلطة القضائية في السنوات الأخيرة أزمات بنيوية، نالت من استقلالها وكفاءتها، واطاحت بثقة الجمهور 
بهــا، وزادت مــن القضايــا المتراكمــة، الــى أن كشــف اســتطلاع للــرأي أجــراه الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني عــام 

2015، أن %36 فقــط مــن المواطنيــن يعتقــدون أن النظــام القضائــي مســتقل مــن التأثيــرات الخارجيــة.

وتعمقــت أزمــة الســلطة القضائيــة  فــي ظــل الحديــث العلنــي عــن وجــود شــبهات فســاد بيــن القضــاة، وخــرج قضــاة علــى 
وســائل الاعــام يتحدثــون عــن مشــكلات جوهريــة فــي الســلطة القضائيــة، ومــن ثــم تعالــت أصــوات منظمــات المجتمــع 
المدنــي مناديــة بضــرورة إصــاح القضــاء، وحمايتــه مــن التدخــات لصــون اســتقلاله، علــى اعتبــار أن ذلــك يمثــل ضمانــة 

لإرســاء مبــدأ ســيادة القانــون، وحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، وتعزيــز الســلم الأهلــي.

ونتيجة لكل ذلك، وبتاريخ 2017/9/6، أصدر سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مرسوما بتشكيل 
»اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة«، وتشكلت على النحو التالي :

	1 رئيس مجلس القضاء الأعلى..

	2 المستشار القانوني لرئيس الدولة..

	3 وزير العدل..

	4 النائب العام..

	5 نقيب المحامين..

	6 مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان..

	7 عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية..

	8 عميد كلية الحقوق والإدارة في جامعة بيرزيت..

بعد ذلك تم ضم عميد كلية الحقوق في جامعة القدس إلى اللجنة.

كان مــن مهــام هــذه اللجنــة: تطويــر قطــاع العدالــة والقضــاء، مراجعــة منظومــة التشــريعات، اعــداد رؤيــة شــمولية 
لتطويــر قطــاع العدالــة والقضــاء. وقــد أتــاح المرســوم للجنــة المشــار إليهــا الاســتعانة بالخبــراء، علــى أن تقــدم توصياتهــا 

خــال ســتة أشــهر.
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وقدمــت اللجنــة توصياتهــا بعــد مــرور عــام علــى تشــكيلها، بعــد أن تــم التمديــد لهــا لســتة أشــهر إضافيــة، وقامــت برفــع 
توصياتهــا إلــى رئيــس الدولــة.

بقــراءة متأنيــة لهــذه التوصيــات تبيــن لنــا، أن اللجنــة قــد اوصــت بتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 
2002، الســاري فــي حينــه، كمــا تبيــن لنــا أن اللجنــة لــم تتمكــن مــن وضــع يدهــا علــى أوجــه الخلــل الحقيقيــة فــي قطــاع 

العدالــة، والســلطة القضائيــة علــى وجــه الخصــوص. 

شــخص العلــل والإشــكاليات التــي تعتــري الســلطة 
ُ
كمــا أن تشــكيلها لا يســاعد علــى التوصــل إلــى نتائــج موضوعيــة، ت

القضائية، والأسباب التي أدت إلى اهتزاز ثقة الجمهور بالقضاء، لا سيما وأن وجود عدد من الأكاديميين في اللجنة، 
لم يساعد على تشخيص الداء، والخروج باستنتاجات تؤدي إلى تطوير وإصلاح قطاع العدالة، وذلك لأن الأكاديمي 
بعلمه وثقافته بالاضافة الى مهنته تساعده على تدريس مادة القانون، لا الوصول إلى استنتاجات والخروج بتوصيات 

تســاعد علــى تطويــر وإصــاح قطــاع العدالــة.

وبالنتيجــة، خلصــت اللجنــة إلــى أن هنــاك حالــة مــن عــدم الوضــوح فــي النصــوص، وبخاصــة قانــون الســلطة القضائيــة 
 
ً
في تنظيم العلاقة بين مؤسسات قطاع العدالة )مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، النيابة العامة(، مما أثر سلبا

على العلاقة التكاملية بين مؤسســات قطاع العدالة، وضمان اســتقلال القضاء وحظر التدخل في شــؤونه، وضمان 
تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، والاشكالات التي شهدتها السلطة القضائية، كل ذلك إنعكس على دور القضاء 
ومؤسســات قطــاع العدالــة فــي حمايــة الحقــوق والحريــات، وتحقيــق مبــدأ ســيادة القانــون، وأثــرت علــى هيبــة القضــاء 

واهتــزت ثقــة جمهــور المتقاضييــن بالقضــاء، ونالــت مــن الحقــوق والحريــات الفرديــة و العامــة.

ومن أبرز توصيات اللجنة: 

	1 التأكيد على مبدأ استقلال القضاء والقضاة وتعزيز الضمانات المطلوبة لذلك..

	2 التأكيد على الاستقلال المالي للسلطة القضائية بتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن منح رئيس مجلس .
القضاء صلاحية الإشراف على تنفيذ الموازنة وانفاقها.

	3 توضيــح آليــة تعييــن رئيــس المحكمــة العليــا ونائبــه، وعلــى أن يتــم ذلــك بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب .
مجلــس القضــاء الأعلــى.

	4 تنظيم العلاقة ما بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى من خلال:.

أ النــص فــي قانــون الســلطة القضائيــة بشــكل واضــح علــى أن الاشــراف الإداري علــى المحاكــم مــن مســؤولية 	.
مجلــس القضــاء الأعلــى، ويكــون رئيــس كل محكمــة المســؤول عــن انتظــام العمــل فيهــا.

ب توضيــح دور وزيــر العــدل باعتبــاره حلقــة وصــل بيــن الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة فيمــا يتعلــق بالقضــاء 	.
والنيابــة العامــة، دون الاخــال بإســتقلال الســلطة القضائيــة وتعزيــز الفصــل المــرن بيــن الســلطات.

ج  تتولــى وزارة العــدل بالتنســيق مــع القضــاء والنيابــة العامــة الإشــراف علــى بنــاء المرافــق الجديــدة وتوســعة 	.
المحاكــم.

د تتولى وزارة العدل تحليل البيانات الواردة من مجلس القضاء حول سير الدعاوى وعدد القضايا وتوزيعها، 	.
وتقديم تقرير إلى الحكومة حول سير مرفق العدالة.

ه اعــداد تقريــر دوري مــن قبــل رئيــس إدارة المحاكــم عــن عمــل المحاكــم وإدارتهــا لمناقشــته مــع رئيــس المجلــس 	.
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ووزيــر العــدل لايجــاد ســبل مواجهــة معيقــات العمــل.

و التأكيد على دور الحكومة بتوفير الموازنات لرفع كفاءة العمل في القضاء والنيابة.	.

	5 تنظيــم العلاقــة بيــن وزارة العــدل والنيابــة العامــة مــع الاخــذ بالاتجــاه الاصلاحــي الــذي يعتبــر النيابــة العامــة جــزءا .
مــن الســلطة القضائيــة وذلــك مــن خــال:

أ تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة بمــا يضمــن النــص علــى اعتبــار النيابــة العامــة شــعبه مــن شــعب الســلطة 	.
القضائيــة، وأن يطبــق علــى عضــو النيابــة مــا يطبــق علــى القا�ضــي مــن الامتيــازات والمســاءلة والحصانــة 

والتعييــن والنقــل.

ب التأكيــد علــى تمتــع أعضــاء النيابــة العامــة بالاســتقلال الفنــي والإداري وإخضاعهــم لإشــراف النائــب العــام 	.
الفنــي والإداري.

ج عــرض تقريــر أداء معــاون النيابــة المرشــح لوظيفــة وكيــل نيابــة علــى مجلــس القضــاء ووزيــر العــدل لتقريــر 	.
صلاحيــة تعيينــه، ويتــم بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى تنســيب المجلــس بإقتــراح النائــب العــام مــن خــال 

النــص فــي قانــون الســلطة القضائيــة.

د النــص فــي قانــون الســلطة القضائيــة علــى اســتحداث درجــة )رئيــس نيابــة أول( بعــد درجــة رئيــس نيابــة وقبــل 	.
درجــة )النائــب العــام المســاعد( يحــل اشــكالية تكــدس عــدد كبيــر مــن اعضــاء النيابــة العامــة.

: ضمــان التمثيــل النوعــي فــي مجلــس القضــاء الأعلــى )توســيع العضويــة( والنــص فــي قانــون 
ً
ثانيــا

الســلطة القضائيــة علــى ذلــك لتصبــح:

أ اثنين من قضاة المحكمة العليا تختارهما الهيئة العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.	.

ب أقدم رئيس محكمة بداية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.	.

ج شــخصية قانونية مشــهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد من خارج الســلطات الثلاث ويُعين بقرار من رئيس 	.
الدولة، بناء على تنســيب المجلس لمدة ســنتين غير قابلة للتجديد.   

: التدابير المثلى في التعيين والترقية:
ً
ثالثا

	1 أن يكــون التعييــن فــي القضــاء والنيابــة مــن خــال مســابقة قضائيــة تشــرف عليهــا لجنــة تعيينــات مشــكلة مــن الجهــة .
طالبــة التعييــن مــع منــح الاولويــة لخريجــي المعهــد القضائــي.

	2 وضــع لائحــة مــن قبــل المجلــس تبيــن الأعمــال التــي تعتبــر نظيــره للعمــل القضائــي فيمــا يتعلــق بالتعييــن بحيــث تشــمل .
مــن شــغل وظائــف قانونيــة.

	3 مراجعة شروط وآلية الترقيات في قانون السلطة القضائية بما يضمن ترقية الأكثر كفاءة من خلال:.

أ فصل الدرجة المالية عن الوظيفة القضائية من خلال وضع سلم درجات مالية على غرار التجرية الاردنية.	.

ب النص على عدم جواز الترقية القضائية إلا بجلوس القا�ضي أو عضو النيابة مدة لا تقل عن خمس سنوات 	.
في درجته وبالاستناد الى تقارير كفاية الاداء الصادرة عن التفتيش القضائي.
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ج تعديــل شــروط رئاســة محكمــة الاســتئناف بمــا ينســجم مــع التعديــات المطروحــة وذلــك بتخفيــض المــدة 	.
المطلوبــة بجلــوس المترشــح فــي دوائــر الاســتئناف مــن خمــس الــى ثــاث ســنوات.

: التقييم القضائي:
ً
رابعا

عمدت العديد من الأنظمة القضائية إلى إجراء مراجعة شاملة للعاملين في القضاء والنيابة بهدف تقييمهم وتقدير 
كفايتهم. وتو�صي اللجنة بتشــكيل لجنة وطنية مؤقتة من )9( أعضاء:

	1 رئيس مجلس القضاء الأعلى..

	2 وزير العدل..

	3 النائب العام..

	4 نقيب المحامين..

إضافــة الــى خمــس شــخصيات وطنيــة مســتقلة مشــهود لهــا بالكفــاءة والنزاهــة والحيــاد يعينهــم رئيــس الدولــة. وترفــع 
اللجنــة خــال ســنة توصياتهــا وتقاريرهــا لســيادة الرئيــس.

: تخفيض سن تقاعد القضاة
ً
خامسا

بهدف ضخ دماء جديدة وشابة ومواكبة للتجديد في السلك القضائي لا بد من جعل سن التقاعد خمس 
 من خلال التعديل التشريعي. 

ً
وستين عاما

: تعزيز التفتيش القضائي:
ً
سادسا

لا بــد مــن العمــل علــى تعزيــز دور التفتيــش القضائــي فــي المســاءلة التأديبيــة للقضــاة واعضــاء النيابــة، كأحــد مظاهــر 
الإصــاح القضائــي وفصــل رئا�ســي ضمــن إجــراءات لا تخــل بإســتقلال القضــاء، ويتــم ذلــك مــن خــال فصــل التفتيــش 

القضائــي عــن رئاســة المكتــب الفنــي مــن خــال تعديــل تشــريعي.

	1 تعزيز استقلالية دائرة التفتيش، وتحديد شروط تعيين رئيسها بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب مجلس .
القضــاء الأعلــى لمــدة أربــع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد مــن بيــن قضــاة المحكمــة العليــا، ورفــد الدائــرة بعــدد كافٍ من 

العناصــر القضائيــة المؤهلــة.

	2 توسيع نطاق التفتيش القضائي لجميع القضاة باستثناء رئيس المحكمة العليا والنائب العام..

	3 تدعيم جديه نتائج التفتيش القضائي من خلال منح المجلس صلاحية التنسيب لرئيس الدولة بالعزل للقا�ضي .
أو عضو النيابة، الذي يحصل على تقدير متوسط  فما دون لسنتين متتاليتين مع اعطاءه حق التظلم.

	4  لمجلــس القضــاء الاعلــى عــن ســير عمــل الدائــرة ويتــم نشــره مــع التقريــر .
ً
 ســنويا

ً
وجــوب تقديــم المفتــش الأول تقريــرا

الســنوي للمجلــس. 

	5 تعديل لائحة التفتيش القضائي بما يضمن تحقيق التوصيات..

	6 تفصيــل وتعزيــز دور المجلــس التأديبــي، بــأن يتــم تشــكيله مــن مجلــس القضــاء علــى أســاس الكفــاءة مــع مراعــاة .
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الاقدميــة لمــدة ســنتين.

	7 تعديــل العقوبــات التأديبيــة والجزائيــة، بإضافــة عقوبــة وقــف الترقيــة لمــدة محــدودة، وإضافــة عقوبــة النقــل إلــى .
وظيفــة غيــر قضائيــة، لتصبــح العقوبــات علــى النحــو الآتــي:

أ التنبيه.	.

ب الإنذار.	.

ج وقف الترقية لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات.	.

د النقل إلى وظيفة غير قضائية بصرف راتب وعلاوة الوظيفة المنقول لها.	.

ه العزل.	.

: تحسين رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة وذلك من خلال:
ً
سابعا

	1 اعــادة النظــر فــي جــدول الرواتــب فــي قانــون الســلطة القضائيــة وإضافــة زيــادة )%50( علــى الراتــب الاسا�ســي تطبــق .
 خــال خمــس ســنوات.

ً
 بواقــع )%50( ســنويا

ً
تدريجيــا

	2  يُجدد كل )7( سنوات..
ً
منح القضاة واعضاء النيابة العامة اعفاءً جمركيا

	3 إضافة علاوة مخاطره بقيمة )300( دولار امريكي..

	4 تحديــد الحــد الاق�صــى للإجــازة القضائيــة بحيــث لا تتجــاوز الإجــازات الســنوية للقا�ضــي )35( يــوم تبــدأ فــي ذات .
العطلــة القضائيــة.

: استحداث محاكم استئناف.
ً
ثامنا

ويكــون ذلــك بتضميــن قانــون تشــكيل المحاكــم اســتحداث محكمتــي اســتئناف فــي المحافظــات الشــمالية، ومحكمــة 
اســتئناف فــي المحافظــات الجنوبيــة.

: تعزيز دور القضاء الإداري في تحقيق العدالة وفي حماية الحقوق والحريات.
ً
تاسعا

ويكــون ذلــك بإصــدار قانــون للقضــاء الإداري علــى مبــدأ التقا�ضــي علــى درجتيــن وأن يتضمــن مبــدأ القضــاء الشــامل 
)إلغــاء، تعويــض(.

: تطويــر وتحديــث إدارة الدعــوى الجزائيــة والمدنيــة مــن أجــل تطويــر وتحديــث أســاليب 
ً
عاشــرا

إدارة الدعــاوى الجزائيــة والمدنيــة وتعزيزهــا وضمــان الحــق فــي المحاكمــه العادلــة. ولتقصيــر أمــد 
التقا�ضــي تو�صــي بالآتــي:

	1 تعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يمنح المحاكم في الدعوى الجزائية سلطة التصدي والاحالة للنيابة العامة .
عن الجرائم التي تظهر أثناء نظر الدعوى الجزائية.

	2 تعديل أصول المحاكمات المدنية والتجارية بإقرار نظام لسماع الشهود عن بعد..
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	3 إلغاء عبارة )هيئة مغايره( وإلغاء نص المادة )241( من قانون الأصول المدنية والتجارية..

	4 الحــق فــي طلــب وجــود محــامٍ للمتهــم، أو المشــتبه بــه يمثلــه أمــام الضابطــه القضائيــة فــي مرحلــة التحري والاســتدلال .
ولــدى محاكــم الصلــح فــي الجنح.

	5 مراجعــة نظــام تبليــغ الأوراق والقــرارات والأحــكام مــن خــال تعديــل قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة .
بمــا يســمح:

أ اسناد التبليغات إلى شركة خاصة أو أكثر.	.

ب اعتماد التبليغ الإلكتروني.	.

ج إجراء التبليغات في حالة الضرورة خارج أوقات الدوام الرسمي، بإذن من قا�ضي المحكمة أو قا�ضي الأمور 	.
المســتعجلة أو قا�ضي التنفيذ.

د  وفق الطرق المقترحة أعلاه.	.
ً
التوسع في الحالات التي يعتبر التبليغ فيها صحيحا

	6 تعديــل الإجــراءات الجزائيــة والمدنيــة بمــا يضمــن تحديــد عــدد جلســات المحاكمــة، التــي يمكــن للأطــراف تقديــم .
بيناتهــم ودفوعهــم للحــد مــن المماطلــة.

	7 تعديــل قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، بإلــزام المدعــي والمدعــى عليــه بتقديــم حافظــة المســتندات .
شــاملة.

	8 تعديــل أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة بمنــح صلاحيــة الحكــم فــي الدعــوى، إذا كانــت صالحــة للحكــم فيهــا فــي .
حــالات غيــاب الأطــراف.

	9 تفعيــل دور قا�ضــي التســوية المنصــوص عليــه فــي قانــون الأصــول المدنيــة والتجاريــة، ونشــر ثقافــة الأحتــكام إلــى .
التحكيــم.

.	10 تعديل قانون التنفيذ بخفض مدة الفصل في منازعة التنفيذ من شــهرين الى شــهر واحد، وميعاد الطعن في )7( 
أيــام فــي الأمــور المســتعجلة و )15( يــوم لباقــي الأمــور.

.	11 اعطاء الصلاحية لقا�ضي التنفيذ بتأجيل الحبس بسبب مرض المدين.

حادي عشر: محكمة الجنايات الكبرى تم إلغائها.

ثاني عشر: إنشاء نظام مساعدة قانونية وطني مستدام، وذلك بإصدار قانون وطني فلسطيني 
وفق المعايير الدولية، ويجب أن يؤدي هذا القانون إلى:

أ تسهيل وضمان وصول المواطنين المحتاجين للعدالة.	.

ب تنظيم وتنسيق عملية المساعدة القانونية وتجنب تقديمها للفئات غير المستحقة.	.

ج ايجاد توافق وطني بكل ما يتعلق بمعايير الاستحقاق والهشاشة وضبط الجودة.	.

د إعمــال الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة فــي ضمــان الوصــول للعدالــة وتوفــر ضمانــات المحاكمــة 	.
العادلــة.   
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 لقد تراكمت مجموعة من العناصر قبل تشكيل مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي، من أهمها تراجع نسبة ثقة الجمهور 
بالقضــاء التــي وصلــت فــي أفضــل حالاتهــا مــا بيــن 30-35 %، وتأخــر فــرص الفصــل فــي النزاعــات بيــن المواطنيــن، وبالتالــي 
تعثــر امكانيــة الوصــول للعدالــة مــن قبــل المواطنيــن، وكذلــك عــدم حــل مشــاكل التراكــم القضائــي، حيــث تراكــم أمــام 
القضاء الفلسطيني 68 ألف قضية، وأمام محكمة النقض بشكل خاص يوجد 4800 قضية متراكمة، وفي التنفيذ 
260 ألــف قضيــة لــم تنفــذ، وطــول أمــد التقا�ضــي لتصــل احيانــا إلــى ســنوات طويلــة ممــا ألحــق الضــرر بالمتقاضييــن، 

وألحــق الضــرر بهيبــة القضــاء.

بالإضافة إلى ذلك كان هنالك نقص شــديد في اعداد القضاة والموظفين الاداريين، عدا عن إلحاق بعض القضاة في 
المحاكــم بــدون الحصــول علــى التدريــب والتأهيل الكافي.

لقد كان هنالك غياب ملحوظ لرؤية واضحة لدى القضاء للنهوض به، وغياب الخطط التي تؤدي إلى ذلك، وهنالك 
حالــة مــن الجمــود التــي اصابــت التشــريعات فــي ظــل غيــاب التطــور التشــريعي، وعــدم مواكبــة التشــريعات للتطــورات 

الهائلــة والمتســارعة.

ويســتدل مــن »تقريــر اللجنــة الوطنيــة لتطويــر قطــاع العدالــة«، أن الحــظ لــم يحالفهــا فــي تشــخيص دقيــق لطبيعــة 
الاعتــال الــذي ألــمّ بالســلطة القضائيــة، ممــا أدى إلــى ابتعــاد التوصيــات عــن معالجــة جوهــر الخلــل، الــذي اعتــرى 
الســلطة القضائيــة، والأهــم أن اللجنــة أغفلــت تمامــا الحاجــة الملحــة لإصــاح مهنــة المحامــاة، ومراجعــة التشــريعات 
المنظمــة لمهنــة المحامــاة، لمــا يمثلــه ذلــك مــن أهميــة بالغــة فــي نجاعــة أيــة عمليــة لاصــاح القضــاء، لا ســيما وأنهــا الرافــد 

الوحيــد للقضــاء للتعييــن فــي الوظائــف القضائيــة.

كمــا أنــه مــن المعيــب أن تخصــص عــاوة مخاطــرة للقا�ضــي، لأن القا�ضــي لا يحتــاج إلــى حمايــة، فــأداء القا�ضــي الســليم 
وعدّلــه وحيــاده واســتقلاله هــو الحامــي مــن المخاطــر.

كمــا أن تخفيــض الســن للقضــاة، بمــا يــؤدي إلــى ضــخ دمــاء جديــدة ليــس فــي محلــه، وبعيــد كل البعــد عــن الدراســة 
الموضوعيــة، لأن رفــد القضــاء بعناصــر جديــدة هــو أمــر فــي غايــة الصعوبــة، وكلمــا ارتفعنــا فــي التــدرج القضائــي، كانــت 

الصعوبــة أكثــر.

بتاريــخ 27-3-2018، أعلنــت المنظمــات الأهليــة ولادة« الائتــاف الأهلــي لاصــاح القضــاء وحمايتــه«، الــذي ضــم طيفــا 
واسعا من منظمات المجتمع المدني بشكل عام، والمؤسسات الحقوقية بشكل خاص، وجاء تشكيل الائتلاف، كنتاج 
لسلسلة طويلة من الاجتماعات بين الأطراف المهتمة بالمشاكل والتحديات التي تواجه السلطة القضائية، ومنظومة 
العدالــة ذات الصلــة )النيابــة العامــة ومهنــة المحامــاة ممثلــة بنقابــة المحاميــن(، وغيرهــا مــن المؤسســات ذات الصلــة 

بالســلطة القضائيــة.

وبتاريــخ الثامــن مــن تمــوز عــام 2019، عقــد الائتــاف الأهلــى لإصــاح القضــاء وحمايتــه مؤتمــرا شــعبيا، تحــت عنــوان،« 
معــا لإصــاح منظومــة العدالــة وتوحيدهــا فــي فلســطين«، وقــدم الإئتــاف رؤيتــه لتحقيــق هــذا الهــدف، وفــوض لجنــة 
وطنيــة مجتمعيــة لوضــع خارطــة اصــاح القضــاء، عبّــر المشــاركون فــي المؤتمــر عــن قلقهــم مــن حالــة التراجــع التــي تســود 
القضــاء الفلســطيني، وتدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي القضــاء، وقيــام بعــض القضــاة بفتــح البــاب واســعا لتدخــات 
السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وكشف المشاركون أن فئات أخرى عملت على تحويل القضاء إلى اقطاعيات 
ومراكز قوى محصنة، لا يجوز الاقتراب منها، عاملين وفقا لمصالحهم الشــخصية على إفشــال أية جهود أو مطالبات 

لإصــاح القضــاء.
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ونتيجــة للــرأي العــام الضاغــط لإصــاح القضــاء، ومــا رافقــه مــن زخــم اعلامــي ومطالــب مجتمعيــة ملحــة، وفــي ضــوء 
مخرجــات عمــل لجنــة تطويــر قطــاع العدالــة أصــدر ســيادة الرئيــس بتاريــخ 2019/7/15 قراريــن بقانــون وهمــا:

	1 القرار بقانون رقم )16( لسنة 2019..

	2 القرار بقانون رقم )17( لسنة 2019..

هــذا وقــد تضمــن القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019، تعديــا لشــروط تعييــن رئيــس المحكمــة العليــا، وشــروط تعييــن 
رئيــس محكمــة الاســتئناف، والأهــم فيــه أن هــذا القــرار بقانــون قــد نــص علــى تعديــل الفقــرة )1( مــن المــادة )34( مــن 
قانون السلطة القضائية، بحيث خفض سن التقاعد للقضاة، ليصبح ستين عاما بدلا من سبعين عاما، إلا أن هذا 
القــرار بقانــون لــم يُعمــر طويــا، حيــث تــم إلغــاءه مــن قبــل المحكمــة الدســتورية العليــا لعــدم دســتوريته، بنــاء علــى طعــن 

تقــدم بــه مجموعــة مــن القضــاة الذيــن تضــرروا مــن القــرار بقانــون، نتيجــة تخفيــض ســن التقاعــد. 

أمــا القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019، الــذي نصــت المــادة )1( منــه علــى حــلِّ مجلــس القضــاء الأعلــى، كمــا نصــت 
المــادة )2( منــه علــى تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي مكــون مــن ســبعة أعضــاء، واناطــت بالمجلــس الإنتقالــي إصــاح 
القضاء، وتطوير الســلطة القضائية، والنيابة العامة على نحو يكفل ســيادة القانون، واســتقلال القضاء، والحق في 

الوصــول إلــى العدالــة، والفصــل مــا بيــن الســلطات، وللمجلــس الإنتقالــي فــي ســبيل ذلــك: 

	1 كافــة الصلاحيــات المنوطــة بمجلــس القضــاء الأعلــى المنصــوص عليهــا فــي قانــون الســلطة القضائيــة، رقــم )1( لســنة .
2002، وتعديلاتــه أو أي قانــون آخــر ذو علاقــة.

	2 إعادة تشكيل هيئات المحاكم على كافة درجاتها وأنواعها..

	3 التنســيب لرئيــس الدولــة بعــزل أي قــاض وفقــا لاحــكام الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 وتعديلاتــه، أو .
احالتــه الــى التقاعــد المبكــر، أو ندبــه لوظيفــة أخــرى وفقــا للقانــون، إذا وجــد مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي بــأن 

اســتمرار إشــغاله للوظيفــة القضائيــة مــا يمــس بهيبــة القضــاء ومكانتــه وثقــة الجمهــور بــه.

	4 اعــداد مشــاريع معدلــة لقانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 وتعديلاتــه، وقانــون تشــكيل المحاكــم .
النظامية رقم )5( لسنة 2001 وتعديلاته، وأية قوانين أخرى من رزمة القوانين القضائية، على نحو يمكِنها من  

الاســتجابة لمتطلبــات التطويــر والإصــاح، وتقصيــر أمــد التقا�ضــي، وتعزيــز فــرص الوصــول إلــى العدالــة.

	5 إعــادة تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى بالصفــات وفقــا لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 .
وتعديلاتــه، بصيغتــه النافــذة حينــه قبــل انتهــاء ولايــة مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي.

ونصت المادة )3( منه على تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، مكون من: رئيس للمجلس وستة أعضاء منهم النائب 
العــام ووكيــل وزارة العــدل، أمــا بقيــة الأعضــاء فالبعــض منهــم مــن القضــاة المتقاعديــن، والبعــض الآخــر مــن القضــاة 

العامليــن. 

أمــا المــادة )4( منــه، فقــد حــددت مــدة ولايــة المجلــس الانتقالــي وهــي ســنة واحــدة تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذ القــرار بقانــون، وهي 
قابلة للتمديد لســتة أشــهر أخرى بقرار من رئيس الدولة بناء على تنســيب من المجلس الانتقالي، كما وحددت رواتب 

ومكافــأة رئيــس وأعضــاء المجلــس الانتقالــي.
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واســتثنت الفقــرة )1( مــن المــادة )5( منــه أعضــاء المجلــس الانتقالــي مــن شــروط الســن المنصــوص عليهــا فــي المــادة )34( 
من قانون السلطة القضائية، كما وعطلت الفقرة )2( من المادة )37( من القانون، وهي المادة المتعلقة بآلية تشكيل 

مجلــس القضــاء الأعلــى الدائــم، وبنــاء علــى ذلــك القــرار بقانــون ســالف الذكــر، تــم إعــادة تشــكيل الهيئــات القضائيــة. 

ثانيا: الخطة الإصلاحية لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي:

وضــع مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي خطــة لإصــاح القضــاء، لإعــادة تأهيلــه مــن الترهــل الــذي اصابــه فــي الســنوات 
الأخيــرة، وذلــك فــي ضــوء الحاجــة الملحــة للإصــاح علــى النحــو الآتــي:

	1 الإطار الموجه لهذه العملية:.

المواطن والحفاظ على حقوقه ومعايير حقوق الانسان ستكون هي الاطر الموجهة لهذه العملية، بالإضافة إلى تحقيق 
العدالة وسيادة القانون.

	2 المرجعيات التي استندت اليها الخطة الاصلاحية:.

	1 القانون الاسا�سي الفلسطيني..

	2 قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 وقــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019 ، والقا�ضــي بتشــكيل .
مجلــس القضــاء الاعلــى الانتقالــي.

	3 قانون تشكيل المحاكم رقم )5( لسنة 2001 وتعديلاته..

	4 اجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 التــي اشــارت إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وســيادة القانــون، كمــا .
ورد في الأولوية الســابعة وماتضمنته من سياســات وطنية تتضمن تعزيز وصول المواطنين للعدالة، وتشــتمل 

علــى:

أ تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وانفاذها.	.

ب ضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته.	.

ج ضمان فعالية النظام القضائي، وتعزيز تنفيذ الاحكام القضائية.	.

د الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها، لا سيما للنساء والأحداث.	.

ه تعزيز البناء المؤس�سي والتنظيمي لقطاع العدالة.	.

	5 الإستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة وسيادة القانون 2017-2022، التي نصت على وجوب ضمان حصول .
المواطن على محاكمة عادلة بكفاءة وفعالية، وفق ما ورد في الهدف الإستراتيجي الاول.

	6 الرؤية الشاملة لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين، التي قدمها المجتمع المدني، وتم تضمينها في .
خطــة عمــل المجلس الإنتقالي. 

	7 أفضل المعايير الدولية Best practices  في مجال إستقلال القضاء وتحقيق العدالة..
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	3 هدف الخطة الإصلاحية:.

وضــع الأســس لإصــاح القضــاء، ومعالجتــه مــن الترهــل الــذي اصابــه فــي الســنوات الأخيــرة، وذلــك فــي ضــوء هــذه الحاجــة 
الملحــة.

	4 آلية عمل المجلس )مناطق التدخلات(:.

لتحقيــق مــا تــم ذكــره وفــي اطــار الحاجــة الملحــة للقيــام بإصــاح القضــاء، فــإن آليــة العمــل تتضمــن القيــام بعمليــة تقييــم 
موضوعيــة للقضــاة تضمــن تطويــر قدراتهــم، وابعــاد القا�ضــي الــذي عليــه شــبهات فســاد أو ترهــل مــن العمــل القضائــي، 
لحمايــة المنظومــة القضائيــة، عــدا عــن القيــام بــكل الأجــراءات التــي تضمــن اســتقلال القا�ضــي، وضمــان اتباعــه 
للإجــراءات القانونيــة فــي المحاكمــة، والتأكــد مــن اكتمــال الملــف القضائــي وفــق الأصــول، بعيــدا عــن أي تدخــل مــن أي 
طرف، وبالتوازي يقوم المجلس بمعالجة مشكلة نقص القضاة في كافة درجات المحاكم، بما يتناسب مع ضمان رفد 

القضــاء بعناصــر مدربــة ومؤهلــة مــن القضــاة.

 بالإضافة إلى القيام بمراجعة وتعديل لمجموعة من التشريعات والقوانين والانظمة، التي ستساهم نوعيا في إصلاح 
القضاء وتعزيز استقلاله، وإعادة ثقة الجمهور به وبأحكامه وتتضمن هذه القائمة التالي:

	1 قانون السلطة القضائية..

	2 قانون تشكيل المحاكم..

	3 القانون الاداري..

	4 قانون البينات..

	5 قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية..

	6 قانون اصول المحاكمات الجزائية..

	7 قانون التنفيذ..

	8 أية تشريعات أو قوانين تضمن تحقيق إصلاح القضاء..

  كذلــك ضــرورة قيــام المجلــس بإقامــة علاقــة منفتحــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، للإســتماع إلــى وجهــات نظرهــا 
المختلفــة فــي هــذه العمليــة وتضمينهــا فــي خطــط عمــل المجلــس الانتقالــي، كذلــك القيــام بتعزيــز الرقابــة المجتمعيــة علــى 

أعمــال المحاكــم.

	5 التدخلات التي سيقوم بها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي:.

	1 التغلــب جزئيــا علــى مشــكلة نقــص القضــاة مــن خــال عــدة تدخــات مــن بينهــا اســتقطاب مجموعــة مــن القضــاة .
وتوزيعهــم علــى المحاكــم المختلفــة.

	2 تدريب القضاة ورفع قدراتهم من خلال برنامج تم اعداده من قِبَلْ لجنة التدريب المستمر، وسيقوم بتنفيذه .
المعهــد القضائي.
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	3 اقتــراح تعديــل لقانــون الســلطة القضائيــة، وقانــون تشــكيل المحاكــم، وقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة .
والتجاريــة، وقانــون التنفيــذ، مــن خــال عمليــة تشــاور مكثفــة مــع كل الأطــراف وبمشــاركة فاعلــة مــن المجتمــع 

المدنــي.

	4 رفــع قــدرة المجلــس الانتقالــي فــي مجــال التواصــل مــع الجمهــور وإطلاعهــم علــى التطــورات الحاصلــة فــي جهــاز .
القضــاء، ومضاميــن التوجهــات الإصلاحيــة التــي يقــوم بهــا المجلــس الانتقالــي، مــن أجــل إعــادة ثقــة الجمهــور 

بالقضــاء.

	5 إعادة تفعيل وحدة التخطيط وإدارة المشاريع ورفدها بكوادر وخبرات لتطويرها، من أجل الإعداد والتنظيم .
ولغايــات تطبيــق السياســات والخطــط التــي تضمــن الوصــول إلــى قضــاء عــادل مســتقل وقــادر علــى تحقيــق 

العدالــة.

	6 مراجعة هيكلية مجلس القضاء التي لم يتم العمل على تطويرها أو مراجعتها منذ العام 2006، بحيث تسمح .
هــذه المراجعــة بإقتــراح هيكليــة جديــدة للمجلــس تزيــد مــن فعاليتــه، وتســمح بتحقيــق الهــدف الأسا�ســي المتمثــل 

بقضــاء قــادر علــى تحقيــق العدالــة.

	7 تّــاب فــي المحاكــم، بمــا يســاعد علــى رفــع فعاليــة المحاكــم بالتعامــل مــع القضايــا .
ُ
تعييــن وتدريــب عــدد كافٍ مــن الك

وســرعة انجازهــا.

	8 تفعيــل العمــل بمذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا بيــن مجلــس القضــاء الاعلــى ومؤسســات المجتمــع المدنــي ضمــن .
القناعــة بالشــراكة مــع المجتمــع المدنــي.

	9 اعادة تفعيل المكتب الفني ليقوم بعمله في دعم هيئات المحكمة العليا ..

.	10 اعــادة بنــاء دائــرة التفتيــش القضائــي، ورفدهــا بالخبــرات اللازمــة لتعزيــز دورهــا فــي عمليــة التفتيــش القضائــي، 
والقيــام بواجباتهــا بفعاليــة وكفــاءة وعدالــة، بحيــث تســاهم فــي تفتيــش محايــد شــفاف ونزيــه يــؤدي إلــى مســاعدة 

مجلــس القضــاء الأعلــى فــي اتخــاذ قراراتــه الســليمة.

.	11 وضــع إطــار للإحتياجــات اللازمــة مــن المبانــي، التــي ســيتم بناءهــا مــن المحاكــم وخصوصــا تلــك التــي تقــدم خدمــات 
تّــاب العــدل 

ُ
للجمهــور وعلــى وجــه الدقــة محاكــم الصلــح- البدايــة- الاســتئناف، بالإضافــة إلــى دوائــر التنفيــذ، ك

والأقــام.

.	12 تعزيــز وجــود المستشــارين القانونييــن بمــا يســمح برفــد العمــل القضائــي ومســاواتهم بنظرائهــم فــي مؤسســات 
الدولــة المختلفــة.

.	13 تطويــر الجهــاز  الاداري فــي المحاكــم وتكثيــف تدريبــه، بحيــث يكــون قــادرا علــى تقديــم الخدمــات للجمهــور بكفــاءة 
وفعاليــة.

.	14 التطوير الإضافي لدائرة تكنولوجيا المعلومات.
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القسم الثاني : تداعيات جائحة الكورونا على السلطة القضائية  

لم تغلق المحاكم النظامية أبوابها خلال جائحة الكورونا، لكن الدوام الإعتيادي توقف منذ 19-3-2020 وحتى اليوم 
الأخيــر مــن الســنة ذاتهــا فــي كافــة المرافــق القضائيــة، وخــال معظــم أيــام الــدوام الرســمي نظــرت الهيئــات القضائيــة فــي 
طلبــات التوقيــف، وتمديــد التوقيــف، واســترداد أوامــر الحبــس، بمــا يــؤدي إلــى احتفــاظ الســلطة القضائيــة بصلاحياتها 

الدســتورية فــي صــون الحقــوق والحريــات العامــة. 

وبقي الدوام بالحد الأدنى باستثناء محاولات متقطعة لإعادة الدوام في بعض المحاكم حتى تاريخ 15-7-2020، وهو 
موعــد بــدء العطلــة القضائيــة التــي تــم إلغاءهــا بموجــب قــرار بقانــون، ورغــم تحســن الظــروف الوبائيــة خــال الصيــف، 
إلا أن التخوفــات بقيــت ســائدة، حيــث أدرج عــدد قليــل مــن المحاميــن أســماءهم لــدى مجلــس القضــاء الأعلــى، للتأكيــد 

علــى رغبتهــم بالعمــل خــال الفتــرة الممتــدة مــن 15-7-2020 وحتــى 2020-8-31. 

وفــي شــهر أيلــول عــام 2020 بــدأ رؤســاء المحاكــم الاغــاق الجزئــي للدوائــر القضائيــة، والإدارات التــي تقــدم خدمــات 
تّــاب العــدل، فــي حــال ظهــور إصابــات بالكورونــا، واســتمر هــذا الوضــع حتــى أواخــر شــهر 

ُ
للجمهــور كدوائــر التنفيــذ، وك

تشــرين الثانــي مــن العــام نفســه، وبــدأ بعــد ذلــك وحتــى نهايــة العــام انتشــار واســع للفايــروس، وهــو مــا أدى إلــى تعطيــل 
المحاكــم معظــم أيــام شــهر كانــون الأول. 

وعمليــا كان الــدوام منتظمــا خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2-1-2020 وحتــى تاريــخ 6-3-2020، وهــو مــا يعنــي أن تأثيــر 
الجائحــة خــال عــام 2020 طــال %70 مــن دوام المحاكــم.

وفيما يلي أبرز التعميمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن التعامل مع جائحة الكورونا:

• فــي 5-3-2020 أصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي فــي حينــه البيــان رقــم )1(، حــول إجــراءات الوقايــة مــن 	
الفايــروس التاجــي )كوفيــد 19( فــي المحاكــم النظاميــة، وتضمــن تعليمــات بالحــد مــن التجمعــات مــا أمكــن فــي كافــة 

أروقــة المحاكــم، وكذلــك الاهتمــام بأعمــال التعقيــم. 

• فــي 19-3-2020 ، بــدأت المحاكــم بالــدوام بالحــد الأدنــى مــن خــال المرافــق الخدماتيــة الضروريــة ككاتــب العــدل، 	
ودوائر التنفيذ، أما عمل المحاكم فقد اقتصر على نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، كالتوقيف 

واخــاء الســبيل.

• في 30-3-2020 صدر تعميم بإعفاء أي قاض أو موظف في المحاكم من الدوام في حال ظهور اصابات في تجمعه 	
الســكاني. 

• اســتمر العمــل بالحــد الأدنــى، حتــى صــدور تعميــم بتاريــخ 13-7-2020، وتقــرر فيــه انتظــام العمــل فــي عــدد مــن 	
المحاكــم فــي المحافظــات التــي شــهدت تحســنا فــي الحالــة الوبائيــة، واســتمرار المناوبــات فــي محاكــم أخــرى. 

• فــي 28-9-2020 توقفــت القــرارات المركزيــة، علــى أن يقــوم كل رئيــس محكمــة بالتنســيق مــع مكتــب رئيــس مجلــس 	
القضــاء أو الأمانــة العامــة، مــن أجــل اتخــاذ القــرار المناســب فــي حــال ظهــور اصابــات بالكورونــا. 

ومنــذ الأيــام الأولــى لجائحــة الكورونــا، أعــدّ مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي فــي حينــه »خطــة الطــوارئ القضائيــة« 
للتعامل مع الظروف الجديدة، التي خلقتها الجائحة بما يضمن احتفاظ السلطة القضائية بصلاحياتها الدستورية 

المتعلقــة بصــون الحقــوق والحريــات العامــة. 
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إذ قــرر مجلــس القضــاء الأعلــى، تشــكيل لجنــة طــوارئ خاصــة بالســلطة القضائيــة، يترأســها رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى الانتقالــي تكــون مهمتهــا التعامــل مــع حالــة الطــوارئ بشــكل يومــي، ووضــع الإجــراءات والسياســات التــي تضمــن 
التعامــل مــع حالــة الطــوارئ بشــكل فعّــال، كذلــك تضمــن التواصــل مــع كل دوائــر المجلــس ورؤســاء المحاكــم مــن جهــة، 

ومــع المؤسســات الوطنيــة العامــة الشــريكة والمؤسســات الدوليــة.

وجــاء تشــكيل اللجنــة بعــد تســجيل الإصابــات الأولــى بفايــروس الكورونــا فــي محافظــة بيــت لحــم، حيــث عقــد مجلــس 
القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 8-3-2020، جلســة طارئة لتقييم الموقف، في ضوء مرســوم ســيادة الرئيس القا�ضي 
بإعــان حالــة الطــوارئ فــي البــاد لمــدة 30 يومــا، وقــرر المجلــس اســتمرار المرافــق القضائيــة فــي تقديــم خدماتهــا المختلفــة 
للجمهــور، مــع الإلتــزام بتعليمــات وزارة الصحــة ومنــع التجمعــات فــي أروقــة المحاكــم والاكتظــاظ فــي غــرف القضــاة، 

وتنظيــم المراجعــات فــي أقــام المحاكــم ودوائــر التنفيــذ وكاتــب العــدل بشــكل فــردي.

وفــي تاريــخ 22-3-2020، أصــدرت الحكومــة مجموعــة مــن الإجــراءات المشــددة لمواجهــة تف�شــي فيــروس كورونــا، مــن 
بينها وقف التنقل بين المحافظات نهائيا، ومنع وصول المواطنين من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن إلا في الحالات 

الطارئــة، ومنــع خــروج المواطنيــن مــن بيوتهــم تطبيقــا للحجــر المنزلــي الإلزامــي لكافــة المواطنيــن. 

 وبالتوازي مع ذلك جدد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي التأكيد على أن آلية عمل المحاكم النظامية حتى تاريخ 
15-4-2020 بحيث يقتصر على النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء الســبيل وطلبات اســترداد أوامر الحبس في 

القضايــا التنفيذيــة، والنظــر فــي الجرائــم التــي ترتكــب خلافــا لأحــكام الطــوارئ والقــرارات الصادرة بشــأنها فقط.

وخــال فتــرة الحجــر المنزلــي الإجبــاري، ســتبقى حريــة التنقــل متاحــة للســادة القضــاة، وفــق مقتضيــات مصلحــة العمــل، 
علــى أن يلتحقــوا بالمحاكــم وفقــا لنظــام المناوبــات كلٌ فــي محافظتــه، وبنــاء علــى مــا صــدر مــن تعميمــات وقــرارات ســابقة 

فــي هــذا الشــأن.

أهم الآثار العامة المترتبة من هذه الازمة على القضاء:

• إطالة أمد التقا�ضي وانعدام السير في الدعاوى  بسبب عدم انتظام المحاكم.	

• ازدياد تراكم القضايا امام المحاكم بسبب توقف معظم المحاكم في النظر في قضايا المواطنين المتراكمة والواردة. 	

• تعطيــل دوائــر التنفيــذ ممــا يحــول دون تمكينهــا مــن القيــام بدورهــا المتمثــل بتمكيــن الدائــن مــن تحصيــل حقوقــه 	
المحكــوم بهــا وفــق قــرارات المحاكــم.

• التأثير على المواطنين الملتزمين بالأقساط من حيث دفعها في مواعيدها.	

• سويات المتفق عليها بين المحكوم له والمحكوم عليه.	
َ
التأثير على الت

• وألقت هذه الازمة بآثار على عملية إصلاح القضاء:	

• وقف استكمال العمل على سد النقص في عدد القضاة ورفد المحاكم بقضاة مؤهلين.	

• التأثيــر علــى إقــرار التعديــات المقترحــة علــى القوانيــن والتشــريعات والأنظمــة، التــي ستســاهم نوعيــا فــي إصــاح 	
القضــاء وتعزيــز اســتقلاله وإعــادة ثقــة الجمهــور بــه وبأحكامــه.
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• تجميــد برنامــج تأهيــل القضــاة بنــاء علــى توصيــات لجنــة التدريــب المســتمر، التــي قامــت بتحديــد الاحتياجــات 	
التدريبيــة بنــاء علــى قــرارات المحاكــم وواقــع القضــاء.

• تجميد عملية تفعيل المكتب الفني ليقوم بعمله في دعم المحكمة العليا بشقيها النقض ومحكمة العدل العليا.	

• وقــف العمــل علــى إســتكمال إعــادة بنــاء دائــرة التفتيــش القضائــي، ورفدهــا بالخبــرات اللازمــة لتعزيــز دورهــا فــي 	
عمليــة التفتيــش القضائــي، والقيــام بــه بفعاليــة وكفــاءة وعدالــة بحيــث تســاهم فــي تفتيــش محايــد شــفاف ونزيــه 

يــؤدي الــى مســاعدة مجلــس القضــاء الاعلــى بإتخــاذ قراراتــه.

• التأثير على عملية وضع اطار للإحتياجات اللازمة من المباني، التي ســيتم بناءها من المحاكم وخصوصا تلك التي 	
تّــاب 

ُ
تقــدم خدمــات للجمهــور، خصوصــا محاكــم الصلــح والبدايــة والإســتئناف، بالإضافــة إلــى دوائــر التنفيــذ، ك

العــدل وأقــام المحاكــم المختلفــة.

• التأثيــر علــى عمليــة تطويــر الجهــاز الإداري بالمحاكــم وتكثيــف تدريبــه بحيــث يكــون قــادرا علــى تقديــم الخدمــات 	
للجمهــور بكفــاءة وفعاليــة.

• تجميــد عمليــة المراجعــة لهيكليــة المجلــس القضائــي، التــي تــم المباشــرة بهــا بعــد تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى 	
الانتقالــي، والتــي لــم يتــم فيهــا أي تعديــات منــذ العــام 2006، بحيــث تســمح هــذه المراجعــة بإقتــراح هيكليــة جديــدة 

للمجلــس تزيــد مــن فعاليتــه، وتســمح بتحقيــق الهــدف الاسا�ســي المتمثــل بقضــاء قــادر علــى تحقيــق العدالــة.
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القسم الثالث: الكادر القضائي 

: القضاة العاملون
ً
أولا

 ، منهم )231( في الضفة الغربية و)33( في قطاع غزة، 
ً
في نهاية عام 2020 بلغ عدد القضاة النظاميين )264( قاضيا

وبلــغ عــدد القضــاة مــن الانــاث )51( قــاض  منهــن )47( فــي الضفــة الغربيــة و)4( فــي قطــاع غــزة، مــا نســبته )%20( مــن 
عــدد القضــاة فــي الضفــة الغربيــة و)%12( مــن عــدد القضــاة فــي قطــاع غــزة، وبذلــك تكــون نســبة القضــاة مــن الانــاث فــي 

فلســطين )%19( مــن إجمالــي عــدد القضــاة.

 للدرجات القضائية 
ً
الجدول رقم )1( يوضح توزيع القضاة النظاميين العاملين في الضفة الغربية وفقا

المجموع اناث ذكور الدرجة القضائية

29 3 26 العليا

59 13 46 الاستئناف

77 19 58 البداية

66 12 54 الصلح

231 47 184 المجموع

 للدرجات القضائية
ً
الجدول رقم )2( يوضح توزيع قضاة قطاع غزة وفقا

المجموع اناث ذكور الدرجة القضائية

5 1 4 العليا

8 0 8 الإستئناف

7 1 6 البداية

13 2 11 الصلح

33 4 29 المجموع

ثانيا: القضاة غير العاملين

	1 قضاة متوفون عدد)2(..

	2 قضاة مجازون بدون راتب عدد)2(..
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	1 القضاة المنتدبون لادارات حكومية: .

بلــغ عــدد القضــاة المنتدبــون لمؤسســات ووزارات حكوميــة خــال العــام 2020 )3(، منهــم قــاض منتــدب وكيــا لــوزارة 
العــدل، وقــاض مديــرا للمعهــد القضائــي، وقــاض منتــدب رئيســا لدائــرة الأرا�ضــي.

	2 القضاة المنتدبون لمؤسسات الدولة:.

 للعمل لدى مؤسسات الدولة، بموجب القرارين الرئاسيين 
ً
قام مجلس القضاء الأعلى بالتنسيب لندب )20( قاضيا

الصادرين بتاريخ 2020/6/14 و 2020/7/26 ، نظرا لعدم صلاحيتهم للعمل القضائي.

	3 قضاة انتهت خدماتهم:.

بلــغ عــدد القضــاة الذيــن انتهــت خدماتهــم خــال العــام 2020 )4( قضــاة، منهــم قــاض تقاعــد لبلوغــه الســن القانونــي، 
وقــاض تقــدم باســتقالته، وقاضيــان  تقاعــدا تقاعــدا مبكــرا.
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المحور الأول
أعمال السلطة القضائية

تنويه:

بداية وقبل تناول أعمال السلطة القضائية للعام 2020، لا بد من الإشارة الى أن هذا التقرير يتناول أعمال المحاكم 
فــي الضفــة الغربيــة حصــرا ، دون أعمــال المحاكــم فــي قطــاع غــزة، لأنــه ومنــذ الانقســام الــذي حصــل عــام 2007، وأدى 
الــى ســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة، وإقامــة ســلطة أمــر واقــع فــي القطــاع  الــذي خضــع كليــا لادارة ســلطة الأمــر 
الواقــع المشــار اليهــا ، فقــد عمــدت ســلطة الأمــر الواقــع الــى الســيطرة علــى المحاكــم فــي القطــاع، وأنشــأت مجلســا عدليــا 
بدلا من مجلس القضاء الأعلى، وصرفت جميع قضاة المحاكم المعينين وفقا للقانون، وعينت بديلا عنهم، وأصبحت 
المحاكم وقضاتها تابعون لسلطة الأمر الواقع، ولم يعد قضاء الأمر الواقع في قطاع غزة جزءا من السلطة القضائية 

فــي الضفــة الغربيــة.

المحاكم النظامية في الضفة الغربية:

لقــد تــم إنشــاء المحاكــم النظاميــة فــي فلســطين بموجــب قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001، وقــد 
نصــت المــادة )7( مــن القانــون المذكــور علــى مــا يلــي: 

تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي:

	1 محاكم الصلح..

	2 محاكم البداية..

	3 محاكم الاستئناف..

	4 المحكمة العليا..

كما نصت المادة )23( من نفس القانون على ما يلي:

تتكون المحكمة العليا:

	1 محكمة النقض..

	2 محكمة العدل العليا..

يتنــاول هــذا المحــور الإضــاءة علــى أعمــال كافــة المحاكــم النظاميــة خــال هــذا العــام، مــع قاعــدة بيانــات إحصائيــة 
تفصيليــة عــن أعمالهــا، ابتــداء مــن محاكــم الدرجــة الأولــى )محاكــم الصلــح ومحاكــم البدايــة(، ومحاكــم الدرجة الثانية 
)محاكم الاستئناف(، إنتهاء بالمحكمة العليا )النقض والعدل العليا (، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن محكمة النقض 
وهــي المحكمــة التــي تقــف علــى قمــة الهــرم القضائــي النظامــي فــي دولــة فلســطين، هــذا بالإضافــة إلــى المحاكــم الخاصــة 
ــكلة مــن قضــاة نظامييــن مــن كادر الســلطة القضائيــة، ينتدبهــم مجلــس القضــاء الأعلــى لإشــغال المراكــز القضائيــة 

َ
والمش

وفــق أحــكام  قانــون الســلطة القضائيــة والقوانيــن الخاصــة المنظمــة لعمــل واختصاصــات تلــك المحاكــم . 
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محكمة النقض

محكمة استئناف
القدس

محاكم الصلح 
وعددها 6

محاكم الصلح 
وعددها 7

محكمة استئناف
رام الله

محاكم البداية 
وعددها 3

محاكم البداية 
وعددها 5

الشكل رقم )1( الهيكل التنظيمي للمحاكم النظامية

القسم الأول : المنهجية المعتمدة في التقرير والمؤشرات الإحصائية وطريقة احتسابها:

لقد تم  اعداد هذا التقرير من خلال بيانات المحاكم ودوائر مجلس القضاء الأعلى  خلال عام 2020 

وفقا للمؤشرات الإحصائية التالية:

لقــد تــم اعتمــاد منهجيــة علميــة وفــق المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي اعــداد هــذا التقريــر ،ســواء مــن حيــث مصــادر البيانــات 
الإحصائيــة، ومطابقتهــا مــع الأعــداد الفعليــة فــي المحاكــم، ولقــد تــم التعــاون مــع جميــع الجهــات ذات العلاقــة  والتــي تــم 

اعتمادهــا فــي التقريــر وطــرق احتســابها:

مؤشر المدور الحالي: ويقيس هذا المؤشر عدد الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها خلال السنة الحالية، ويتم تدويرها، 
ويحتسب عادة )مجموع الدعاوى المدورة والواردة خلال السنة – الدعاوى التي يتم فصلها خلال السنة(.

مؤشر عدد القضاة، أو عدد الهيئات القضائية حسب المحكمة: 

واحتسب هذا المؤشر، من واقع البيانات المعتمدة من قاعدة بيانات الموارد في الأمانة العامة في مجلس القضاءالأعلى.

واحتسب مجموع عدد القضاة من واقع بيانات الأمانة العامة في مجلس القضاء الأعلى.

مؤشر الدعاوى الواردة للمحاكم خلال السنة:

يقيس هذا المؤشر عدد الدعاوى بمختلف أنواعها التي تسجل في المحاكم يوميا، ويتم توزيعها على الهيئات القضائية 
للنظر فيها، وذلك باســتثناء الدعاوى المســجلة لدى دوائر التنفيذ ومحاكم الهيئات المحلية وقضايا المرور )مخالفات 

السير(، وقضايا محكمة إستئناف ضريبة الدخل ، والمحاكم الجمركية.
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مؤشر الدعاوى المفصولة خلال السنة:

يقيــس هــذا المؤشــر عــدد الدعــاوى التــي يتــم الفصــل فيهــا مــن قبــل كل قــاض، وتجمــع علــى مســتوى كل محكمــة ســنويا 
وشــهريا.

مؤشــر مجمــوع الدعــاوى )المــدور الســابق والــوارد( : تحتســب الدعــاوى المــدورة والــواردة ســنويا لــكل قــاض علــى مســتوى 
المحكمــة  وتجمــع وتحتســب علــى أســاس )الدعــاوى الــواردة خــال الســنة + الدعــاوى المــدورة مــن الســنة الســابقة(.

مؤشر نسبة الدعاوى المفصولة  الى الوارد )مؤشر الإنجاز(:

يقيــس هــذا المؤشــر نســبة أداء مجمــوع أعمــال قضــاة المحاكــم ســنويا، ويحتســب رياضيــا ويســاوي )عــدد الدعــاوى 
المفصولــة ÷ عــدد الدعــاوى الــواردة ( × 100 ويحتســب أيضــا مؤشــر الإنجــاز بطريقــة مختلفــة ويســاوي 

0 عدد الدعاوى المفصولة ÷ عدد الدعاوى المدورة والواردة( × 100.

مؤشر معدل العبء السنوي الحقيقي لكل قاض:

يقيــس هــذا المؤشــر العــبء الملقــى علــى عاتــق القا�ضــي، فــي كل محكمــة ويحتســب رياضيــا مــن واقــع البيانــات الســنوية 
ويســاوي )مجمــوع الدعــاوى المــدورة والــواردة حســب المحكمــة ونــوع  الدعــوى ÷ عــدد القضــاة فــي المحكمــة وحســب نــوع 

الدعــوى(.

مؤشر معدل الإنجاز )الأداء( السنوي لكل قاض أو هيئة:

يقيس هذا المؤشر معدل انجاز القا�ضي في الفصل في الدعاوى الواردة خلال السنة والمدورة من السنوات السابقة، 
ويحتسب رياضيا ويساوي )عدد الدعاوى المفصولة ÷ عدد القضاة في المحكمة(.

مؤشر نسبة التغيير )الإرتفاع أو الإنخفاض( في الدعاوى الواردة السنوية:

ونســبة التغييــر تمثــل: )الدعــاوى الــواردة ســنة 2020 – الدعــاوى الــواردة ســنة 2019( ÷ )الدعــاوى الــواردة ســنة 
.100×)2019

مؤشر نسبة ) الإرتفاع أو الإنخفاض ( في الدعاى المفصولة سنويا:

ونسبة التغيير تمثل: )الدعاوى المفصولة عام 2020 – الدعاوى سنة 2019 ( ×100. 

القسم الثاني: حصيلة أعمال المحاكم لسنة 2020:

أولا: الوارد:

ورد لجميع المحاكم خلال العام 2020 )73499( دعوى موزعة على النحو التالي:

أ بلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة إلــى محاكــم الدرجــة الأولــى )52698( دعــوى تشــكل مــا نســبته %72 مــن الــوارد الكلــي، 	.
وكان نصيــب محاكــم الصلــح )%57( منهــا، وجــاءت محاكــم البدايــة فــي المرتبــة الثانيــة وحصلــت علــى )15%(.    
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ب بلــغ عــدد الطعــون الــواردة إلــى محاكــم الدرجــة الثانيــة )7885( طعنــا، وتشــكل مــا نســبته %11 مــن الــوارد لجميــع 	.
المحاكــم. 

ج  بلغ عدد الطعون الواردة الى محكمة النقض )2097( طعنا، وتشكل ما نسبته %3 من الوارد الكلي.	.

ثانيا: المفصول:

أما على مستوى الفصل، فقد فصلت جميع المحاكم خلال العام )55797( دعوى موزعة على النحو التالي:

	1  بلــغ عــدد الدعــاوى المفصولــة لــدى محاكــم الدرجــة الأولــى )42883( دعــوى، وتشــكل مــا نســبته %77 مــن مجمــوع .
المفصــول. 

	2 وكانــت أعلــى نســبة فصــل لــدى محاكــم الصلــح وبلغــت %62، وجــاءت المحاكــم الإبتدائيــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة .
.15%

	3  بلــغ عــدد الدعــاوى المفصولــة عــن محاكــم الدرجــة الثانيــة )7712( دعــوى، وتشــكل مــا نســبته %14 مــن مجمــوع .
المفصــول. 

	4 بلغ عدد الدعاوى المفصولة عن محكمة النقض )2852( دعوى وتشكل ما نسبته %5 من مجموع المفصول..

ثالثا المدور: 

بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى كافة المحاكم في نهاية العام 2020 )104167( دعوى موزعة على النحو التالي:

	1 بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى محاكم الدرجة الأولى )70260( دعوى، وتشكل ما نسبته %67 من المدور..

	2 بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى محاكم الدرجة الثانية )3329( دعوى، وتشكل ما نسبته %3 من المدور..

	3 بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى محكمة النقض )4429( دعوى، وتشكل ما نسبته %4 من المدور..

ويبيــن الجــدول الاحصائــي رقــم )1( مــن الملاحــق أعمــال جميــع المحاكــم بمختلــف درجاتهــا، مــن حيــث عــدد الدعــاوى 
الــواردة والمفصولــة والمــدورة خــال العــام 2020 مقارنــة بأعمــال المحاكــم لعــام 2019.

ويظهــر الشــكل رقــم )1( التغييــر فــي الدعــاوى الــواردة والمفصولــة والمــدورة لــدى جميــع المحاكــم فــي العــام 2020 بالمقارنــة 
مــع 2019.
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الواردالمفصولالمدور الحالي
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ولقد سجلت المحاكم انخفاضا في نسبة الفصل إلى مجموع )المدور والوارد(، لتصل إلى %37.4 مقارنة بعام 2019، 
بالرغم من زيادة عدد القضاة بنسبة %6 عن عام 2019، حيث بلغت نسبة الفصل إلى المجموع %34.9 ليبقى لدى 
المحاكــم مــا نســبته %65.1 مــن المجمــوع وعــدده )104167( دعــوى، كمــا وبلغــت نســبة الفصــل علــى الــوارد لــدى جميــع 
المحاكــم %75.9، فتكــون المحاكــم بذلــك لــم تتمكــن مــن فصــل مــا يعــادل عــدد الدعــاوى الــواردة إليهــا خــال العــام، 

ونقصــا عنــه مــا نســبته %24.1 مــن المــدور الســابق ممــا أدى الــى زيــادة المتراكــم.

الشكل رقم )2( يوضح نسبة الإنجاز )الفصل إلى المجموع المدور والوارد( لدى جميع المحاكم لسنة 2020.

)2
م )

ق ر
ل 

شك
ال

نسبة الفصل إلى الوارد والمدور

نسبة الفصل إلى الوارد

34.90%

75.90%

أمــا علــى مســتوى العــبء القضائــي الســنوي، فقــد بلــغ معــدل عــبء القا�ضــي الســنوي لــدى جميــع المحاكــم )4694( 
دعــوى بمعــدل انجــاز )1223(، وبلــغ معــدل العــبء الســنوي لــدى محاكــم الدرجــة الاولــى )1647( دعــوى بمعــدل انجــاز 
)647( دعــاوى، فــي حيــن بلــغ عــبء القا�ضــي لــدى محاكــم الدرجــة الثانيــة )381( دعــوى بمعــدل انجــاز )266( دعــوى.
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أولا: أعمال محكمة النقض:

ورد إلى محكمة النقض )2097( دعوى وطلب، بنســبة انخفاض%35.4 عن عام 2019، وبلغ عدد الدعاوى المدنية 
الــواردة )1586( دعــوى، وعــدد الدعــاوى الجزائيــة )511( دعــوى.

وقد فصلت المحكمة )2852( دعوى منها )2228( دعوى مدنية و )624( دعوى جزائية، وبلغ عدد المدور الحالي لدى 
المحكمة )4429( دعوى منها )4302( دعوى مدنية، و)127( دعوى جزائية.

وقــد حققــت المحكمــة تقدمــا علــى مســتوى الفصــل إلــى الــوارد بلغــت %136، وبذلــك يتبقــى لــدى المحكمــة )4429( 
دعــوى، وتشــكل مــا نســبته %39.2 مــن المجمــوع، ومــن غيــر المتوقــع أن يــزداد عــدد الدعــاوى المفصولــة لــدى المحكمــة فــي 

عــام 2021. 

وبلغ معدل عبء الهيئة السنوي )1820( دعوى بمعدل انجاز دعوى )713(، كما وبلغ عبء القا�ضي في الهيئة )291( 
دعــوى بمعــدل انجــاز )114( دعــوى، وفقــا لمــا هــو مبيــن فــي الجــدول الاحصائــي رقــم 3 مــن الملاحــق ويظهــر الشــكل رقــم )3( 

التغيير في عدد الدعاوى الواردة والمفصولة والمدورة لدى محكمة النقض لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

الواردالمفصولالمدور الحالي
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ومن جهة أخرى، بلغ عدد الطلبات المسجلة لدى محكمة النقض، )363( طلب بنسبة نقص %43.5 مقارنة مع عام 
2019، منها )302( طلبا مدنيا، و)61( طلبا جزائيا.  



33

ثانيا: أعمال محاكم الاستئناف:

	1 أعمال محاكم الاستئناف: استئناف التنفيذ:.

بلــغ وارد محاكــم الإســتئناف مــن الطعــون الاســتئنافية التنفيذيــة هــذا العــام )4503( طعنــا، وتشــكل مــا نســبته 57% 
مــن مجمــوع الطعــون الــواردة إلــى محاكــم الإســتئناف. 

وتتوزع هذه الطعون الاستئنافية بين محكمتي الأستئناف  على النحو التالي:

	1 بلــغ وارد محكمــة إســتئناف رام الله مــن الطعــون التنفيذيــة )3367( طعنــا، ويشــكل مــا نســبته %74.77 مــن .
الطعون الإستئنافية التنفيذية، وبلغ عبء الهيئة في محكمة استئناف رام الله )4058( طعنا، كما بلغ انجاز 

الهيئــة )3909( طعنــا، وعــبء القا�ضــي 667، وإنجــاز القا�ضــي )652( طعنــا.

	2 كمــا وبلــغ وارد محكمــة إســتئناف القــدس مــن الطعــون التنفيذيــة )1136( طعنــا تنفيذيــا، ويشــكل مــا نســبته .
%25.23 مــن مجمــوع وارد الطعــون التنفيذيــة، وبلــغ عــبء الهيئــة )1272( طعنــا، وإنجــاز )1238( طعنــا، كمــا 

بلــغ عــبء القا�ضــي )424( طعنــا، وإنجــاز )413(.

 في حين بلغ عدد الطعون التنفيذية المفصولة في محكمتي الإستئناف )5148( طعنا وفق التفصيل التالي:

	1 بلــغ عــدد الطعــون الاســتئنافية التنفيذيــة المفصولــة لــدى محكمــة اســتئناف رام الله )3909( طعنــا وتشــكل مــا .
نســبته 75.93%.

	2 بلــغ عــدد الطعــون الإســتئنافية التنفيذيــة المفصولــة لــدى محكمــة اســتئناف القــدس )1238( طعنــا وتشــكل مــا .
نســبته 24.07%.

وبلغ مدور الطعون الإستئنافية التنفيذية الحالي لدى محكمتي الاستئناف )183( طعنا موزعة على النحو التالي: 

	1 محكمة استئناف رام الله ) 149( طعنا..

	2 محكمة استئناف القدس ) 34( طعنا..

	2 أعمال محاكم الاستئناف: حقوق وجزاء:.

بلغ وارد محاكم الإستئناف للعام 2020 من الطعون ما مجموعه )3382( طعنا، منها 2463 طعنا حقوقيا، و)919( 
طعنــا جزائيــا موزعــة علــى النحو التالي:

	1 بلــغ وارد محكمــة اســتئناف القــدس )1322( طعنــا، وتشــكل مــا نســبته %39.09 مــن المجمــوع وكان منهــا )936( .
طعنــا مدنيــا، و)386( طعنــا جزائيــا.

	2 بلــغ وارد محكــم اســتئناف رام الله )2060( طعنــا، وتشــكل مــا نســبته%60.91 مــن المجمــوع وكان منهــا )1527( .
طعنــا مدنيــا و)533( طعنــا جزائيــا.
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في حين بلغ عدد الدعاوى المفصولة لدى جميع محاكم الإستئناف )2565( دعوى، وفق التفصيل التالي: 

	1 بلــغ فصــل محكمــة إســتئناف القــدس )1023( دعــوى، وتشــكل مــا نســبته %39.88 مــن المجمــوع، وكان منهــا .
)755( دعــوى حقوقيــة، )268( دعــوى جزائيــة. 

	2 بلــغ فصــل محكمــة إســتئناف رام الله )1542( دعــوى، وتشــكل مــا نســبته %60.12 مــن المجمــوع، وكان منهــا .
)1077( دعــوى حقوقيــة، و)465( دعــوى جزائيــة.

أمــا علــى مســتوى المــدور، فقــد ارتفــع المــدور لــدى جميــع محاكــم الإســتئناف، ليبلــغ )3146( دعــوى، موزعــا علــى النحــو 
التالــي:

	1 بلغ مدور محكمة إستئناف القدس )951( دعوى، وتشكل ما نسبته %30.23 من المجموع، وكان منها )718( .
دعــوى حقوقيــة، و)233( دعــوى جزائية.

	2 بلــغ مــدور محكمــة اســتئناف رام الله )2195( دعــوى، وتشــكل مــا نســبته %69.77 مــن المجمــوع، وكان منهــا .
)1800( دعــوى حقوقيــة، و)395( دعــوى جزائيــة.

وبلــغ عــبء الهيئــة الســنوي فــي محكمتــي الاســتئناف )635( دعــوى بمعــدل انجــاز )285( دعــوى، وبلــغ عــبء القا�ضــي فــي 
الهيئــة )197( دعــوى بمعــدل انجــاز )88( دعــوى.

وبشــكل عــام، فقــد انخفــض وارد محاكــم الإســتئناف مــن الطعــون بنســبة %22.2 عنــه فــي العــام الســابق كأثــر مباشــر، 
ومن جهة أخرى، فقد انخفض عدد الدعاوى المفصولة لدى محكمتي الاستئناف بنسبة %35.8، كما وارتفع المدور 

الحالي لهاتين المحكمتين بنســبة %35 عن المدور الســابق.

وبلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد بشــكل عــام لــدى المحكمتيــن )75.8( %، أي أن المحكمتيــن لــم تفصــا مــا يعــادل الــوارد 
اليهمــا خــال العــام مــا نســبته %24.2، وبلغــت نســبة الفصــل إلــى مجمــوع الــوارد والمــدور )44.9(%، وتكونــا بذلــك قــد 
انخفضت النسبة عن مستوى نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور بنسبة %22 مقارنة بعام 2019. كما هو مبين 
فــي الجــدول رقــم )4( مــن الملاحــق. ويظهــر الشــكل رقــم )4( التغييــر فــي عــدد الدعــاوى الــواردة والمفصولــة والمــدورة لــدى 

محكمتــي الأســتئناف فــي العــام 2020 بالمقارنــة مــع عــام 2019.

الواردالمفصولالمدور الحالي
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ثالثا: أعمال المحاكم الابتدائية:  

بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الإبتدائية النظامية وعددها ثمانية محاكم )10896( دعوى، شاملة الطعون 
الــواردة علــى الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الصلــح فــي الدعــاوى الحقوقيــة والجزائيــة، وبنســبة انخفــاض %34.9 عنــه 

فــي العــام 2019، وفــق التفصيــل التالــي:

	1 الطعون الإستئنافية وبلغت )4438( طعنا، وتشكل ما نسبته %40.73 وكان توزيعها على المحاكم الإبتدائية .
على النحو التالي:

	1 محكمة بداية رام الله )681( طعنا..

	2 محكمة بداية نابلس )1098( طعنا..

	3 محكمة بداية الخليل )1031( طعنا..

	4 محكمة بداية اريحا )166( طعنا..

	5 محكمة بداية بيت لحم )345( طعنا..

	6 محكمة بداية جنين )472( طعنا..

	7 محكمة بداية طولكرم )371( طعنا..

	8 محكمة بداية قلقيلية )274( طعنا.  .

	2 دعاوى بداية الحقوق وبلغ )5374( دعوى وتشكل ما نسبته %49.32، وكان توزيعها على المحاكم الإبتدائية .
على النحو التالي:

	1 محكمة بداية رام الله )1446( دعوى..

	2 محكمة بداية نابلس )1133( دعوى..

	3 محكمة بداية الخليل )1027( دعوى..

	4 محكمة بداية اريحا )112( دعوى..

	5 محكمة بداية بيت لحم )415( دعوى..

	6 محكمة بداية جنين )688( دعوى..

	7 محكمة بداية طولكرم )655( دعوى..

	8 محكمة بداية قلقيلية )344( دعوى..

	3 الدعــاوى الجزائيــة الجنائيــة وبلغــت )1084( دعــوى، وتشــكل مــا نســبته %9.95 وكان توزيعهــا علــى المحاكــم .
الإبتدائيــة علــى النحــو التالــي:
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	1 محكمة بداية رام الله )292( دعوى..

	2 محمة بداية نابلس )805( دعوى..

	3 محكمة بداية الخليل )156( دعوى..

	4 محكمة بداية اريحا )45( دعوى..

	5 محكمة بداية بيت لحم )56( دعوى..

	6 محكمة بداية جنين )104( دعوى..

	7 محكمة بداية طولكرم )196( دعوى..

	8 محكمة بداية قلقيلية )166( دعوى..

أما على مستوى الدعاوى المفصولة، فقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة في جميع المحاكم الإبتدائية )8189( دعوى، 
شاملة الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية والجزائية، وبنسبة انخفاض 

%48.6 عنه في عام 2019، وفق التفصيل التالي:

	1 الطعــون الاســتئنافية: بلغــت )3921( طعنــا وتشــكل مــا نســبته %47.88، وكان توزيــع الفصــل علــى المحاكــم .
الإبتدائيــة علــى النحــو التالــي:

	1 محكمة بداية رام الله )742( طعنا..

	2 محكمة بداية نابلس )968( طعنا..

	3 محكمة بداية الخليل )643( طعنا..

	4 محكمة بداية اريحا )178( طعنا. .

	5 محكمة بداية بيت لحم )275( طعنا..

	6 محكمة بداية جنين )479( طعنا..

	7 محكمة بداية طولكرم )387( طعنا. .

	8 محكمة بداية قلقيلية )249( طعنا..

	2 دعــاوى الحقــوق: بلغــت )3499( دعــوى، وتشــكل مــا نســبته %42.73، وكان توزيــع الفصــل مــن هــذه الدعــاوى .
علــى المحاكــم الإبتدائيــة علــى النحــو التالي:

	1 محكمة بداية رام الله )771( دعوى..

	2 محكمة بداية نابلس )766( دعوى..

	3 محكمة بداية الخليل )676( دعوى..
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	4 محكمة بداية اريحا )72( دعوى..

	5 محكمة بداية بيت لحم )289( دعوى..

	6 محكمة بداية جنين )518( دعوى..

	7 محكمة بداية طولكرم )302( دعوى..

	8 محكمة بداية قلقيلية )105( دعوى..

	3 الدعــاوى الجزائيــة الجنائيــة بلغــت )769( دعــوى وتشــكل مــا نســبته %9.39 وكان توزيــع الفصــل فيهــا علــى .
المحاكــم الإبتدائيــة علــى النحــو التالــي:

	1 محكمة بداية رام الله )104( دعوى..

	2 محكمة بداية نابلس )255( دعوى..

	3 محكمة بداية الخليل )139( دعوى..

	4 محكمة بداية اريحا )52( دعوى..

	5 محكمة بداية بيت لحم )43( دعوى..

	6 محكمة بداية جنين )46( دعوى..

	7 محكمة بداية طولكرم )77( دعوى..

	8 محكمة بداية قلقيلية )53( دعوى..

وكان أعلــى فصــل لــدى محكمــة بدايــة نابلــس، حيــث بلــغ الفصــل فيهــا )255( دعــوى، بنســبة %33.15، تلتهــا محكمــة 
بدايــة الخليــل حيــث بلــغ الفصــل )139( دعــوى، بنســبة 18%.  

أمــا علــى مســتوى المــدور، فقــد بلــغ عــدد الدعــاوى المــدورة فــي جميــع المحاكــم الإبتدائيــة )22504( دعــوى بمــا فــي ذلــك 
الطعــون الــواردة علــى الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الصلــح فــي الدعــاوى الحقوقيــة والجزائيــة، وبنســبة ارتفاع 13.6% 

عمــا كان عليــه فــي عــام 2019، وذلــك علــى النحــو التالــي:

	1 بلــغ عــدد المــدور مــن الطعــون الإســتئنافية )3529( طعنــا بنســبة %15.68 مــن المجمــوع، وكان توزيــع المــدور .
علــى المحاكــم الإبتدائيــة علــى النحــو التالــي:

محكمة بداية رام الله )700( طعنا، محكمة بداية نابلس )724( طعنا، محكمة بداية الخليل )1188( طعنا، محكمة 
بدايــة اريحــا )92( طعنــا، محكمــة بدايــة بيــت لحــم )312( طعنــا، محكمــة بدايــة جنيــن )245( طعنــا، محكمــة بدايــة 

طولكــرم )142(، محكمــة بدايــة قلقيليــة )126( طعنــا.

	2 بلغ المدور من الدعاوى البدائية الحقوقية )14997( دعوى بنسبة %66.64 وكان توزيع المدور على المحاكم .
الإبتدائية على النحو التالي: 
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محكمــة بدايــة رام الله )4594( دعــوى، محكمــة بدايــة نابلــس )3057( دعــوى، محكمــة بدايــة الخليــل )3164( دعــوى، 
محكمــة بدايــة أريحــا )231( دعــوى، محكمــة بدايــة بيــت لحــم )1402( دعــوى، محكمــة بدايــة جنيــن )1404( دعــوى، 

محكمــة بدايــة طولكــرم )733( دعــوى، محكمــة بدايــة قلقيليــة )412(.

	3 بلغ المدور من الدعاوى الجنائية )3978( دعوى بنسبة %17.68، وكان توزيعها على المحاكم الإبتدائية على .
النحــو التالي:

محكمــة بدايــة رام الله )1187( دعــوى، محكمــة بدايــة نابلــس )825( دعــوى، محكمــة بدايــة الخليــل )784( دعــوى، 
محكمة بداية اريحا )219( دعوى، محكمة بداية بيت لحم )291( دعوى، محكمة بداية جنين )46( دعوى، محكمة 

بدايــة طولكــرم )204( دعــوى، محكمــة بدايــة قلقيليــة )182( دعــوى.

وكان أعلــى مــدور لــدى محكمــة رام الله الإبتدائيــة )1249( دعــوى بنســبة %5.27 مــن مجمــوع المــدور الكلــي للمحاكــم 
الإبتدائيــة، فــي حيــن كان أقــل مــدور لــدى محكمــة قلقيليــة الابتدائيــة )182( دعــوى بنســبة %0.81، ويبيــن الشــكل رقــم 

)5( توزيــع المــدور لــدى المحاكــم الابتدائيــة.
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كمــا وبلغــت نســبة الفصــل الــى الــوارد فــي جميــع المحاكــم الابتدائيــة %75.2، أي أن المحاكــم لــم تقــم بفصــل كامــل 
الدعــاوى الــواردة اليهــا، ممــا أدى الــى زيــادة المتراكــم، وبذلــك يصبــح المتراكــم أي المــدور )22504( دعــوى وفــق مــا هــو 
موضــح فــي الجدوليــن الاحصائييــن رقــم )4( ورقــم )5( مــن الملاحــق، ويظهــر الشــكل رقــم )5( التغييــر فــي عــدد الدعــاوى 

الــواردة والمفصولــة والمــدورة لــدى المحاكــم الابتدائيــة فــي عــام 2020 مقارنــة بالعــام 2019.

كما ويظهر الشــكل رقم )6( نســبة الفصل إلى الوارد، ويشــير كذلك إلى مجموع المدور والوارد لدى المحاكم الإبتدائية 
حســب الاختصــاص.
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نسبة الفصل إلى الوارد والمدور

نسبة الفصل إلى الوارد

26.7%

75.2%

صلــت خــال العــام 
ُ
أمــا علــى مســتوى معــدل مــدة التقا�ضــي لــدى كافــة المحاكــم الابتدائيــة،)2768( دعــوى سُــجلت وف

)109( يومــا، فــي مرحلــة التحضيــر والنظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل المبيــن أدنــاه.

وقد تفاوت معدل مدة التقا�ضي الإجمالي من محكمة إلى أخرى على النحو المبين في الشكل رقم )7(:
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وبلــغ العــبء الســنوي الإجمالــي للقا�ضــي فــي المحاكــم الإبتدائيــة )282( دعــوى، وقــد تفــاوت معــدل عــبء القا�ضــي مــن 
محكمــة إلــى أخــرى علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل رقــم )8(:
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ونوضح تاليا تفصيل مدد التقا�ضي لدى المحاكم الإبتدائية، وعبء القا�ضي حسب الاختصاص:

أولا : معدل مدة التقا�ضي لدى المحاكم الإبتدائية بصفتها الاستئنافية: 

صلت خلال العام 
ُ
بلغ معدل مدة التقا�ضي لدى المحاكم الإبتدائية بصفتها الاستئنافية في )1845( دعوى سُجلت وف

)107( يوما، في مرحلة التحضير، والنظر في الدعوى والفصل فيها، على النحو المبين في الشكل رقم )9(:
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وســجلت محكمــة أريحــا الإبتدائيــة بصفتهــا الإســتئنافية، أدنــى معــدل مــدة تفا�ضــي لــدى المحاكــم الإبتدائيــة، حيــث بلغ 
)74( يومــا. 

وبلغ معدل العبء السنوي للقا�ضي في الطعون الإستئنافية )155( دعوى، وعبء الهيئة الإستئنافية )466( دعوى، 
وقد تفاوت عبء القا�ضي من محكمة إلى أخرى، حيث سجلت محكمة نابلس الإبتدائية أعلى عبء الذي بلغ )305( 
دعــوى، وعــبء الهيئــة الاســتئنافية لديهــا )916( دعــوى، فــي حيــن كان أقــل عــبء لــدى محكمــة أريحــا الإبتدائيــة، حيــث 

بلغ عبء القا�ضي )45( دعوى، وعبء الهيئة )135( دعوى على النحو المبين في الشكل رقم )10(.                             
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ثانيا: معدل مدة التقا�ضي لدى المحاكم الإبتدائية – الدعاوى الحقوقية والعبء السنوي:

صلــت 
ُ
لقــد بلــغ معــدل مــدة التقا�ضــي لــدى المحاكــم الإبتدائيــة – فــي الدعــاوى الحقوقيــة فــي )821( دعــوى سُــجلت وف
خــال العــام )114( يومــا، فــي مرحلــة النظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا، علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل رقــم )11(:
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وكان أقــل معــدل مــدة تقــاض لــدى محكمــة طولكــرم الإبتدائيــة، حيــث بلــغ )96( يومــا، فــي الوقــت الــذي كان فيــه أعلــى 
معــدل لــدى محكمــة بيــت لحــم الإبتدائيــة، حيــث بلــغ )127( يومــا، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )4( مــن الملاحــق.

وبلغ عبء القا�ضي في الدعاوى الحقوقية )617( دعوى، وتفاوت ذلك من محكمة إلى أخرى، حيث سجلت محكمة 
رام الله الإبتدائيــة أعلــى عــبء، حيــث بلــغ )1073( دعــوى، فــي حيــن كان أدنــي عــبء لــدى محكمــة قلقيليــة الإبتدائيــة، 

الــذي بلــغ )259( دعــوى، علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل رقــم )12(.
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ثالثــا: معــدل مــدة التقا�ضــي لــدى المحاكــم الابتدائيــة – فــي القضايــا الجزائية-جنايــات والعــبء 
الســنوي:

صلــت 
ُ
بلــغ معــدل مــدة التقا�ضــي لــدى المحاكــم الإبتدائيــة فــي القضايــا الجزائيــة -جنايــات فــي )102( دعــوى سُــجلت وف

خــال العــام )107( أيــام فــي مرحلــة التحضيــر والنظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا، علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل رقــم )13(. 
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وكانت أعلى مدة تقاض لدى محكمة الخليل الإبتدائية بمعدل )195( يوما، وجاءت في المرتبة الثانية محكمة بداية 
نابلــس الإبتدائيــة بمعــدل )139( يومــا، أمــا أدنــى معــدل فقــد ســجلته محكمــة بيــت لحــم الإبتدائيــة، حيــث بلــغ )50( 

يومــا، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول مــن الملاحــق.

هــذا وقــد بلــغ معــدل عــبء القا�ضــي الســنوي فــي المحاكــم الابتدائيــة – جنايــات )153( دعــوى وبمعــدل إنجــاز )25( 
دعوى، في حين كان عبء الهيئة الجنائية )432( دعوى، وبمعدل إنجاز )70( دعوى. ولقد تفاوت عبء القا�ضي من 
محكمــة إلــى أخــرى علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل رقــم )14( ادنــاه، حيــث ســجلت محكمــة نابلــس الإبتدائيــة أعلــى عــبء، 

الــذي بلــغ )360( دعــوى فــي حيــن ســجلت محكمــة قلقيليــة الإبتدائيــة أدنــى عــبء الــذي كان )59( دعــوى.
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رابعا: أعمال المحاكم الصلحية:

بلــغ حجــم الــوارد الــى محاكــم الصلــح وعددهــا ثــاث عشــرة محكمــة )41802( دعــوى، منهــا )12967( دعــوى حقوقيــة، 
و)28835( دعــوى جزائيــة )جنــح(، وكانــت نســبة الدعــاوى الجزائيــة مــن مجمــوع الــوارد للمحاكــم الصلحيــة 68.98%، 
أما الدعاوى الحقوقية فقد شكلت ما نسبته %31.02، وبلغ عدد الدعاوى المفصولة عن محاكم الصلح عام 2020 

)34694( فــي حيــن بلــغ المــدور الحالــي )47756( دعــوى. 

وقــد شــهدت محاكــم الصلــح عــام 2020 إنخفاضــا فــي عــدد الدعــاوى الــواردة، بنســبة %29.74 مقارنــة مــع عــام 2019، 
حيــث انخفــض عــدد الدعــاوى الــواردة إلــى محاكــم صلــح الجــزاء فــي القضايــا الجنحويــة بنســبة %29.7، وهــو مــا أدى 
إلــى إنخفــاض فــي عــدد الدعــاوى المفصولــة بنســبة %41.14، وازديــاد عــدد الدعــاوى المــدورة بنســبة %17.70، فــي حيــن 
إنخفض عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم صلح الحقوق بنسبة %29.83، وإنخفض عدد الدعاوى المفصولة بنسبة 

%42.33، وبصــورة عامــة ازداد مجمــوع المــدور الحالــي لكافــة محاكــم الصلــح بنســبة %13.06 عــن المــدور الســابق.

هــذا وقــد بلغــت نســبة الفصــل إلــى الــوارد فــي جميــع محاكــم الصلــح %83، حيــث فصلــت المحاكــم الصلحيــة أقــل مــن 
العــدد الــوارد إليهــا مــا نســبته %17، بمــا يعنــي أنــه أضيــف للمتراكــم أعــداد جديــدة أدت إلــى الزيــادة فــي الأعــداد المتراكمــة 

مــن الســنوات الســابقة، وبالتالــي ازداد عــبء الهيئــات القضائيــة فــي محاكــم الصلــح.
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ويظهر الشكل رقم )15( نسبة الفصل إلى الوارد، وإلى المجموع )المدور والوارد( لمحاكم الصلح حسب الإختصاص.
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نسبة الفصل إلى الوارد والمدور

نسبة الفصل إلى الوارد

42.10%

83.00%

ويظهــر الشــكل رقــم )16( التغيــر فــي عــدد الدعــاوى الــواردة والمفصولــة والمــدورة لــدى محاكــم الصلــح فــي العــام 2020 
بالمقارنــة مــع العــام 2019.

الواردالمفصولالمدور الحالي
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وسجلت محكمة صلح رام الله النسبة الأعلى في عدد الدعاوى الواردة التي بلغت %18.08 من المجموع، تلتها محكمة 
صلــح ســلفيت بنســبة %18.08، ثــم كانــت فــي المرتبــة الثالثــة محكمــة صلــح نابلــس بنســبة %14.27، ثــم محكمــة صلــح 
الخليــل جــاءت فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة %11.56 مــن مجمــوع الدعــاوى الــواردة، وجــاء فــي المرتبــة الخامســة محكمــة 

صلــح جنيــن بنســبة %10.99، وهــي المحاكــم التــي ســجلت أعلــى نســبة فصــل ومــدور حالــي. 

وبلــغ معــدل العــبء الســنوي لقا�ضــي الصلــح فــي جميــع محاكــم الصلــح )1330( دعــوى، بمعــدل إنجــاز )560( دعــوى. 
وتفــاوت عــبء القا�ضــي مــن محكمــة إلــى أخــرى بنــاء علــى التفــاوت فــي عــدد قضــاة المحاكــم ومجمــوع الدعــاوى الــواردة 
اليهــا. وكان أعلــى معــدل عــبء لــدى محكمــة صلــح رام الله الــذي بلــغ )1752( دعــوى، بمعــدل إنجــاز )540( دعــوى، ثــم 
جــاء فــي المرتبــة الثانيــة محكمــة صلــح ســلفيت بعــبء )1614( دعــوى، بمعــدل إنجــاز )916( دعــوى، أمــا المرتبــة الثالثــة 
فكانت محكمة صلح جنين بعبء )1598( دعوى، وإنجاز )696( دعوى، ويوضح كل من الجدول الإحصائي رقم )6( 

فــي الملاحــق تفصيــات ذلــك بالاضافــة الــى الشــكل رقــم )17( أدنــاه.
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أمــا علــى مســتوى معــدل مــدة التقا�ضــي، فقــد بلــغ لــدى محاكــم الصلــح بكافــة إختصاصاتهــا )20547( دعــوى، سُــجلت 
صلت خلال العام 2020 )33( يوما في مرحلة التحضير  والنظر في الدعوى والفصل فيها، كما هو موضح في الشكل 

ُ
وف

رقــم )18( أدنــاه.
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وسنبين تاليا تفصيل مدد التقا�ضي لدى محاكم الصلح وعبء القا�ضي حسب الاختصاص:

	1 معدل مدة التقا�ضي لدى محاكم الصلح -حقوق: .

صلــت خــال العــام )135( يومــا فــي 
ُ
بلــغ معــدل مــدة التقا�ضــي لــدى محاكــم الصلح-حقــوق )3017( دعــوى، سُــجلت وف
مرحلــة التحضيــر والنظــر فــي الدعــوى والفصــل فيهــا، كمــا مبيــن فــي الشــكل رقــم )19(:
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وكان ادنــي معــدل مــدة تقا�ضــي لــدى محكمــة صلــح حلحول-حقــوق الــذي بلــغ )106( يومــا، وكان أعلــى معــدل لــدى 
محكمــة صلــح الخليل-حقــوق حيــث بلــغ )167( يومــا كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )6( مــن الملاحــق.

معدل مدة التقا�ضي لدى محاكم الصلح – جزاء:        

صلت خلال العام )15( يوما خلال 
ُ
بلغ معدل مدة التقا�ضي لدى محاكم صلح الجزاء في )17530( دعوى سُجلت وف
مرحلة التحضير ونظر الدعوى والفصل فيها، كما هو موضح في الشكل رقم )20(.

وكان أدنــى معــدل مــدة تقــاض لــدى محكمــة صلــح حلحول-جــزاء والــذي بلــغ )9( أيــام، وكان أعلــى معــدل لــدى محكمــة 
صلــح قلقيلية-جــزاء حيــث بلــغ )23( يومــا، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )6( مــن الملاحــق و الشــكل التوضيحــي رقــم 

.)20(
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خامسا: أعمال محاكم تسوية الأرا�ضي: 

بلغ عدد الدعاوى الواردة الى محاكم التسوية عام 2020 )10164( دعوى وفق التفصيل التالي:

	1 محكمة تسوية دورا وبلغت )1157( دعوى..

	2 محكمة تسوية حلحول وبلغت )2088( دعوى..

	3 محكمة تسوية رام الله وبلغت )3377( دعوى..

	4 محكمة تسوية بيت لحم وبلغت )927( دعوى..

	5 محكمة تسوية نابلس وبلغت )882( دعوى..

	6 محكمة تسوية سلفيت وبلغت )755( دعوى..

	7 محكمة تسوية جنين وبلغت )274( دعوى..

	8 محكمة تسوية طولكرم وقلقيلية وبلغت )685( دعوى..

	9 محكمة تسوية طوباس وبلغت )19( دعوى..

هــذا وقــد ازداد عــدد الدعــاوى الــواردة إلــى جميــع محاكــم التســوية خــال العــام 2020 بنســبة %2.4 مقارنــة مــع العــام 
2019. كمــا انخفــض عــدد الدعــاوى المفصولــة لديهــا بنســبة %9.9 عمــا كان عليــه الوضــع عــام 2019، وقــد كان 

المفصــول مــن الدعــاوى علــى النحــو التالــي:
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	1 محكمة تسوية دورا وبلغت )223( دعوى..

	2 محكمة تسوية حلحول وبلغت )96( دعوى..

	3 محكمة تسوية رام الله وبلغت )497( دعوى. .

	4 محكمة تسوية بيت لحم وبلغت )206( دعوى..

	5 محكمة تسوية نابلس وبلغت )285( دعوى..

	6 محكمة تسوية سلفيت وبلغت )150( دعوى. .

	7 محكمة تسوية جنين وبلغت )81( دعوى..

	8 محكمة تسوية طولكرم وقلقيلية وبلغت )159( دعوى..

	9 محكمةتسوية طوباس وبلغت )0(..

وبلغــت نســبة الفصــل علــى الــوارد فــي جميــع محاكــم التســوية %16.7، ونســبة الفصــل إلــى المــدور والــوارد %6.3. ويبيــن 
الشــكل التالــي رقــم )21( نســبة الفصــل إلــى الــوارد، وإلــى المجمــع المــدور والــوارد فــي جميــع محاكــم التســوية.

)2
1(

م 
ق ر

ل 
شك

ال

نسبة الفصل إلى الوارد والمدور

نسبة الفصل إلى الوارد

6.30%

16.70%

سادسا: أعمال محاكم الأحداث:

لقــد تــم إنشــاء محاكــم الأحــداث بموجــب القــرار بقانــون رقــم )24( لســنة 2016 بشــأن حمايــة الأحــداث الــذي نصــت 
المــادة منــه علــى مــا يلــي :

»1. تنشأ في دائرة كل محكمة هيئة أو أكثر مختصة بنظر قضايا الأحداث«.

 كما نصت المادة )25( من ذات القانون على ما يلي:

»2. تشــكل هيئــة المحكمــة مــن قــاض فــرد بدرجــة قا�ضــي محكمــة بدايــة للنظــر فــي الجنايــات والجنــح والمخالفــات أو فــي 
إحــدى حــالات التعــرض للخطــر أو لخطــر الإنحــراف«.
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كما نصت المادة )26( من القانون على أنه:

	1 »تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في أمر الأحداث أو الأطفال الموجودين في إحدى الحالات الصعبة التي تهدد .
سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو المعرضين لخطر الإنحراف وفقا لأحكام قانون الطفل.

	2 اذا كان الفعل المجرم المسند للحدث بالإشتراك مع بالغ، وجب محاكمة الحدث وحده أمام المحكمة.«.

هــذا ونصــت المــادة )32( مــن القــرار بقانــون علــى انــه » تخضــع الأحــكام والقــرارات الصــادرة بمقت�ضــى هــذا القــرار بقانــون 
للإعتــراض والإســتئناف والطعــن بالنقــض، وفــق أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة النافــذ، وتشــكل دوائــر خاصــة فــي 

محاكــم الإســتئناف للنظــر فــي قضايــا الأحــداث أو الأطفــال المعرضيــن لخطــر الإنحــراف«.

وبموجــب أحــكام المــادة )1/34( مــن القــرار بقانــون » فإنــه يجــوز اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة أمــام دوائــر 
الإســتئناف المشــكلة لهــذه الغايــة«.  

بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم الأحداث وعددها اثنتي عشرة محكمة، )655( دعوى وفق التفصيل التالي:

	1 محكمة أحداث رام الله وبلغت )129( دعوى..

	2 محكمة أحداث نابلس وبلغت )156( دعوى..

	3 محكمة أحداث الخليل وبلغت )17( دعوى..

	4 محكمة أحداث اريحا وبلغت )37( دعوى..

	5 محكمة أحداث بيت لحم وبلغت )10( دعاوى..

	6 محكمة أحداث جنين وبلغت )97( دعوى..

	7 محكمة أحداث طولكرم وبلغت )42( دعوى..

	8 محكمة أحداث قلقيلية وبلغت )60( دعوى..

	9 محكمة أحداث طوباس وبلغت )29( دعوى..

.	10 محكمة أحداث سلفيت وبلغت )29( دعوى.

.	11 محكمة أحداث حلحول وبلغت )9( دعاوى.

.	12 محكمةأحداث دورا وبلغت )40( دعوى.

ولقد بلغ مجموع الدعاوى المفصولة لدى محاكم الأحداث )653( دعوى كالتالي:

	1 محكمة أحداث رام الله وبلغت )82( دعوى..

	2 محكمة أحداث نابلس وبلغت )267( دعوى..

	3 محكمة أحداث الخليل وبلغت )16( دعوى..
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	4 محكمة أحداث أريحا وبلغت )52( دعوى..

	5 محكمة أحداث بيت لحم وبلغت )10( دعاوى  .

	6 محكمة أحداث جنين وبلغت )61( دعوى..

	7 محكمة أحداث طولكرم وبلغت )45( دعوى..

	8 محكمة أحداث قلقيلية وبلغت )25( دعوى..

	9 محكمة أحداث طوباس وبلغت )19( دعوى..

.	10 محكمة أحداث سلفيت وبلغت )26( دعوى.

.	11 محكمة أحداث حلحول وبلغت )9( دعاوى. 

.	12 محكمةأحداث دورا وبلغت )41( دعوى.

ولقــد انخفــض مجمــوع الدعــاوى الــواردة إلــى محاكــم الأحــداث عــام2020 بنســبة 24.45 %عنــه فــي عــام 2019، كمــا 
انخفــض عــدد الدعــاوى المفصولــة لديهــا بنســبة %36.1. ويبيــن الشــكل التالــي التغييــر فــي عــدد الدعــاوى الــواردة 

والمفصولــة والمــدورة لــدى محاكــم الأحــداث فــي العــام 2020 مقارنــة مــع العــام 2019.

الشــكل رقــم )22( أدنــاه يوضــح التغييــر فــي عــدد الدعــاوى الــواردة والمفصولــة والمــدورة لــدى محاكــم الأحــداث فــي العــام 
2020 بالمقارنــة مــع عــام 2019.
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المحور الثاني
أعمال محكمة العدل العليا كمحكمة قضاء إداري

مقدّمة:

لقد نشأت محكمة العدل العليا، كمكون من مكونات المحكمة العليا بموجب المادة )23( من قانون تشكيل المحاكم 
النظامية، التي نصت على ما يلي:

تتكون المحكمة العليا:

	1 محكمة النقض. .

	2 محكمة العدل العليا..

 لنصّ المادة )104( من 
ً
ى- لحين تشكيل القضاء الإداري- المهامَ المسندة للمحاكم الإدارية وفقا

ّ
وهي المحكمة التي تتول

القانون الأسا�سيّ، والمادة )37( من قانون تشكيل المحاكم النظاميّة، وأحكامها لا تقبل الطعن أو المراجعة.

هــذا وقــد حــددت المــادة )32( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة نصــاب انعقــاد محكمــة العــدل العليــا، كمــا حددت 
المــادة )33( مــن ذات القانــون اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا.

كما حددت المادة )34( من ذات القانون أسباب الطعن.

أعمال محكمة العدل العليا لعام 2020:

بلــغ عــدد الهيئــات القضائيــة المكونــة لمحكمــة العــدل العليــا لهــذا العــام 2020 هيئــة قضائيــة واحــدة مشــكلة مــن ثلاثــة 
قضــاة.

وبلــغ عــدد الدعــاوى الــواردة لمحكمــة العــدل العليــا لهــذا العــام 2020 )219( دعــوى، فــي حيــن الــوارد فــي العــام 2019 
)326(، ولقد انخفض الوارد للعام 2020 )107( دعاوى مقارنة بالعام 2019، وشكل الإنخفاض في الوارد ما نسبته 

.32.8%

وبلغت الدعاوى المفصولة لهذا العام )234( دعوى في حين كان المفصول في العام 2019 )403(

بنسبة انخفاض %41.9 مقارنة بالعام 2019.

ولقد بلغ المدور الحالي لهذا العام )284( دعوى، وبلغت نسبة الفصل للوارد %106.8، بما يعني أن المحكمة فصلت 
كل ما ورد إليها هذا العام وزيادة على ذلك ما نسبته %6.8 من الوارد ، وبذلك انخفض المدور الحالي.

ولقــد بلــغ عــبء الهيئــة للعــام 2020 )518( دعــوى، وبلــغ عــبء القا�ضــي فــي الهيئــة )173( دعــوى، بمعــدل انجــاز للهيئــة 
)234( دعــوى، وبلــغ انجــاز القا�ضــي فــي الهيئــة )78( دعــوى.



52

المحور الثالث
أعمال التفتيش القضائي

تقوم دائرة التفتيش القضائي بمهام وغايات منصوص عليها في قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي، 
وتتلخــص هــذه المهــام بإجــراء زيــارات تفتيشــيه للمحاكــم، وتقييــم الســادة القضــاة، كذلــك التحقيــق بالشــكاوى المحالــة 
إلى الدائرة من قبل رئيس المجلس القضائي، وتلقي التظلمات المقدمة من السادة القضاة ورفعها إلى مجلس القضاء 

الأعلــى.

تعتبــر دائــرة التفتيــش القضائــي مــن الدوائــر المهمــة التابعــة لمجلــس القضــاء الأعلــى، وقــد نشــأت هــذه الدائــرة بموجــب 
المادة 42 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 2002، وتباشر الدائرة أعمالها وفقا لقرار مجلس القضاء الاعلى 

رقــم 4 لســنة 2006 المنظــم للائحــة التفتيــش القضائــي، وتنــدرج انجــازات الدائــرة لعــام 2020 وفــق المحــاور التاليــة:

	1  التفتيــش الــدوري علــى أعمــال الســادة قضــاة المحاكــم وقضــاة التنفيــذ وأقــام المحاكــم ودوائــر التنفيــذ ودوائــر .
تُــاب العــدل، وفــق جــدول زيــارات معلــن عنهــا وزيــارات مفاجئــة قامــت بهــا الدائــرة خــال العام 2020 وبواقع )30( 

ُ
ك

زيــارة دوريــه مُعلنــه و)3( زيــارات مفاجئــة جماعيــه وزيــارات عديــده فرديــه لأغــراض محــدده يشــمل التحقيــق.

	2 اســتقبال الشــكاوى المحالــة لهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، والتحقيــق بهــا وانجــاز العديــد منهــا برفــع .
التوصيــات للرئيــس، وقــد ســجلت دائــرة التفتيــش القضائــي خــال العــام 2020 )59( شــكوى وتــم فصــل )56( 

شــكوى.
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المحور الرابع
التدريب القضائي 

قــرر مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي بتاريــخ 2019/11/18 بقــراره رقــم 2019/4754، إعــادة تفعيــل دائــرة التدريــب 
القضائــي، لتطبيــق بنــود وأحــكام لائحــة التدريــب القضائــي المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية »الوقائــع الفلســطينية« 
بالقــرار رقــم 2012/1 بتاريــخ 2013/02/27، وتــم تشــكيل لجنــة التدريــب القضائــي لإدارة شــؤون التدريــب ومتابعــة 
الإحتياجــات التدريبيــة القضائيــة والإداريــة، والتنســيق بيــن دائــرة التدريــب القضائــي والمعهــد القضائــي الفلســطيني، 
لضمــان تقديــم تدريــب عــالٍ المســتوى لرفــع القــدرات والإســتفادة مــن الخبــرات، تنفيــذا للتوجيهــات والــرؤى القضائيــة 
وما ورد منها بأهمية تعزيز قدرات السادة القضاة وتواصل دائرة التدريب القضائي تنفيذ برامجها المتعلقة بإكسابهم 
المهارات الضرورية والتدريب المستمر للقضاة والأجهزة الإدارية المساندة،  كذلك لتنفيذ الخطط التنفيذية المنبثقة 
عن الخطة الإستراتيجية للعام 2020 وفق نهج تشاركي مع المعهد القضائي الفلسطيني، كما هو مبين ضمن المحاور 

التاليــة:

بناء القدرات المؤسسية: 

قــام فريــق العمــل الداخلــي مــن موظفــي دائــرة التدريــب، بتحقيــق مؤشــرات رفــع الكفــاءة والتدريــب وإعــداد خطــط 
للتنفيذ ورفعها للجنة التدريب القضائي حسب الأصول و إعداد تقارير التقييم الذاتي، تحليل استبياني ر�ضى متلقي 
التدريــب لعــام 2020، وإعــداد ملخــص بتوصيــات الســادة القضــاة متلقــي التدريــب المتعلقــة بإحتياجاتهــم التدريبيــة.

برنامج التدريب المستمر والتخص�صي للقضاة: 

تــم إعــداد البرامــج والمحتــوى التدريبــي ضمــن خطــة التدريــب المســتمر للقضــاة خــال عــام 2020، بواقــع 16 موضــوع، 
متخصــص بالمهــارات القانونيــة وإدارة الدعــاوى بعــد تلمــس حاجــات الســادة القضــاة مــن خــال نتائــج تحليــل تقييمــات 
للإحتياجــات الفعليــة للقضــاة. وتــم تنفيــذ الخطــة فعليــا وإجــراء تقييــم جــودة التدريــب وقيــاس الرضــا بالشــراكة مــع 
المعهــد القضائــي الفلســطيني، وقــد بلــغ عــدد المشــاركين مــن القضــاة فــي الــدورات التدريبيــة للعــام 2020،  33 قــاضٍ تــم 

تعينهــم خــال عــام 2020 )27 قا�ضــي ذكــور و6 انــاث(.

أبرز إنجازات التدريب القضائي في المجلس حتى نهاية العام  2020على النحو التالي: 

• تنفيــذ برنامــج تدريــب أسا�ســي لجميــع قضــاة الصلــح الذيــن تــم تعينهــم خــال العــام 2020 فــي المواضيــع التاليــة: 	
مدونــة الســلوك القضائــي، إدارة الدعــوى الجزائيــة، القضــاء المســتعجل، صياغــة الحكــم المدنــي، صياغــة الحكــم 
الجزائــي، قانــون التســوية، إدارة الدعــوى المدنيــة، طلبــات التوقيــف وإخــاء الســبيل، المحاكمــات الصوريــة، 

التفتيــش القضائــي.

• تــم عقــد برنامــج مكثــف لموظفــي التســوية بالموضوعــات التاليــة )التبليغــات، اجــراءات العمــل امــام المحاكــم، 	
. الطباعــة( 

• وضع خطة تدريب للعام 2021 للسادة القضاة بعد عمل دراسة احتياج شاملة.	
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المحور الخامس
التعاون القضائي الدولي 

لقد شــدد مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي خلال العام 2020، على زيادة مشــاركة القضاة في الفعاليات والنشــاطات 
الخارجيــة، ســواء مــع الــدول العربيــة أو الــدول الأجنبيــة، والهــدف مــن ذلــك الاطــاع واكتســاب الخبــرات لرفــع قدراتهــم 
وزيــادة المعرفــة لديهــم، والإطــاع علــى تجــارب هــذه الــدول مــن حيــث التطــور، والوقــوف علــى تجاربهــم ومــا حققــوه مــن 

نجاحــات أو إخفاقــات، هــذا عــدا عــن تبــادل الخبــرات فــي المجــالات المســتحدثة فــي الشــأن القضائــي. 

أولا: جاءت مشاركة القضاة الخارجية خلال بداية العام 2020 على النحو التالي:

	1 شــارك وفــد مــن مجلــس القضــاء الأعلــى الفلســطيني مشــكل مــن قضــاة محاكــم الاســتئناف والأمانــة العامــة لمجلــس .
القضــاء الأعلــى بلقــاءات فــي فرنســا لحضــور اجتماعــات ومناقشــة النتائــج الأوليــة حــول تقييــم المخاطــر فــي القضــاء 

الفلســطيني خــال الفتــرة الممتــدة مــن 9 – 2020/2/12.

	2 شــارك وفــد مــن مجلــس القضــاء الأعلــى  يتألــف مــن قضــاة المحكمــة العليــا، دائــرة التدريــب القضائــي ، ودائــرة .
التفتيــش القضائــي فــي الدوحــة العاصمــة القطريــة، وذلــك فــي اجتمــاع رفيــع المســتوى لشــبكة النزاهــة القضائيــة 
العالميــة، حــول تقييــم إنجــازات الشــبكة ومناقشــة خطــة العمــل والتحديــات القائمــة والناشــئة المتعلقــة بالنزاهــة 

القضائيــة، والجهــود التــي يبذلهــا القضــاء لمواجهتهــا، وكان ذلــك خــال الفتــرة الممتــدة مــن 23 27-/2020/2.

ثانيا: في بداية شهر آذار من العام 2020 بدأت أولى الإصابات بالكورونا، وتم اعلان حالة الطوارئ، وانتقل القضاء 
من الحالة الطبيعية إلى حالة الوباء وجائحة الكورونا، التي حالت دون تنفيذ الخطط التي من شــأنها تعزيز التعاون 
القضائي الدولي، لأن العالم ومع انتشار هذه الجائحة أغلق الحدود والمطارات، وأخذت المحاكم تعمل بدوام جزئي، 
وبدأنــا بالعمــل وفــق البرتوكــول الصحــي المقــرر مــن قبــل الحكومــة، ممــا حــال دون التعــاون الدولــي الــذي توقــف نتيجــة 
لتلك الجائحة العالمية طيلة بقية العام، إلا اننا تمكنا من عقد ورشة لتدريب قضاة التفتيش عن بعد »إلكترونيا« 

علــى النحــو التالــي:

خــال الفتــرة الواقعــة 25-2020/10/28 شــاركت مجموعــة مــن قضــاة التفتيــش القضائــي بورشــة تدريبيــة حــول 
موضــوع  آليــات عمــل التفتيــش القضائــي، حيــث كان مــن المقــرر أن يحضــر الخبيــر الفرن�ســي الســيد فنســنت ديلبــوس 
لعقــد هــذه الــدورة وجاهيــا فــي فلســطين، إلا أن ظــروف الوبــاء حالــت دون حضــوره، ممــا اضطرنــا لعقدهــا عــن بعــد 

إلكترونيــا.

ولقــد تمحــور هــذا التدريــب حــول آليــات عمــل التفتيــش القضائــي، اللائحــة المشــتركة مــع النيابــة العامــة، واعمــال 
التفتيــش القضائــي والزيــارات الدوريــة، وأحــد أهــم مخرجــات هــذه الورشــة اصــدار دليــل التفتيــش القضائــي.
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المحور السادس
التحديات والتطلعات المستقبلية 

أولا : التحديات:

	1 النقص في الكوادر الإدارية  المدربة والمؤهلة المساندة للهيئات القضائية..

	2 النقص في عدد القضاة المؤهلين، على مستوى محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية..

	3 ضعف المتقدمين للوظيفة القضائية..

	4 تراكم القضايا أمام المحاكم، وضعف الإنجاز لدى الهيئات القضائية..

	5 ضعــف ســيطرة القا�ضــي علــى الدعــوى، وعــدم إلتزامــه بالنصــوص القانونيــة مــن حيــث التأجيــات التــي تــؤدي الــى .
تأبيــد الدعــاوى.

	6 عدم إجراء التبليغات المتعلقة بالأوراق القضائية وتراكمها..

	7 قلــة المبالــغ المرصــودة فــي الموازنــة العامــة للســلطة القضائيــة والتــي لا تتناســب مــع خصوصيــة عمــل الســلطة .
القضائيــة.

	8 الحيلولــة دون تنظيــم صنــدوق تكافــل القضــاة وتمويلــه مــن الرســوم القضائيــة، كمــا هــو عليــه الحــال لــدى دول .
الجــوار.

	9 البنية التحتية ومباني المحاكم بشكل عام، والأبنية المخصصة لمحاكم رام الله بشكل خاص..

.	10 السيطرة على الفو�ضى في دوائر التنفيذ.

ثانيا :التطلعات:

	1 تعزيز استقلال القضاة..

	2 الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للقضاة، وزيادة رواتبهم، وتحسين أوضاعهم، وإقرار نظام صحي يليق بالقضاة..

	3 التغلب على الضعف والترهل وعدم الكفاءة لدى الكوادر الإدارية..

	4 إعادة النظر في هيكل توزيع القضاة بما يؤدي إلى حماية القا�ضي من محيطه وبيئتة..

	5 زيادة عدد القضاة بما يتناسب والأعباء..

	6 خلق وتكوين القا�ضي المستقل..

	7 رفع قدرات وتأهيل القضاة، وتكثيف التدريب المستمر..

	8 تحديث إجراءات التقا�ضي في الدعاوى المدنية والجزائية..
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	9 إعــادة النظــر فــي النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالتبليغــات، وإجــراء التبليــغ بواســطة الشــركات، وإقــرار نصــوص .
تشــريعية التــي تجيــز ذلــك. 

.	10 تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

.	11 إدخال العقوبات البديلة في نظامنا التجريمي.

.	12 إقرار نظام المساعدة القانونية. 

.	13 تفعيل الوساطة القضائية.

.	14 تفعيل المكتب الفني لدى المحكمة العليا والتوسع فيه ليشمل محاكم الإستئناف.

.	15 تطوير دوائر التنفيذ.

.	16 تحديث دوائر كتاب العدل.

.	17 إقرار الدفع الإلكتروني.
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الباب الثاني: 
بيئة العمل القضائي 
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القسم الأول: الكادر الإداري 

نصت المواد ذوات الأرقام )78-79( من قانون السلطة القضائية على أنه: »يعين لكل محكمة عدد كافٍ من العاملين 
ويحــدد القانــون واجباتهــم، وتســري علــى العامليــن بالمحاكــم أحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة«، وقــد بلــغ عــدد موظفــي 
الســلطة القضائيــة فــي العــام 2020 )1080( موظــف، منهــم )869( فــي المحاكــم و )211( فــي إدارات مجلــس القضــاء 

الأعلــى، ومنهــم )753( مثبتيــن ومصنفيــن، و )227( علــى نظــام العقــود و)99( علــى نظــام عقــود المياومــة.

يتوزع الموظفون الإداريون في السلطة القضائية بين الفئات والدرجات الواردة في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، 
إذ يعمــل فــي الفئــة العليــا )3( مــا يمثــل نســبة )0.003( مــن المجمــوع العــام للموظفيــن، ويعمــل فــي الفئــة الأولــى )101( مــا 
نســبته )0.093 ( مــن المجمــوع العــام، ويعمــل فــي الفئــة الثالثــة )271( مــا نســبته مــن المجمــوع العــام، ويعمــل فــي الفئــة 
الرابعــة )15( مــا نســبته مــن المجمــوع العــام، ويعمــل فــي الفئــة الخامســة )73( مــا نســبته مــن المجمــوع العــام، فــي حيــن 
تشــكل نســبة العامليــن علــى نظــام العقــود )0.21( مــن المجمــوع العــام، ونســبة عقــود المياومــة )0.091 ( مــن المجمــوع 

العــام. وبلــغ عــدد موظفــي الفئــة الثانيــة )290( موظفــا. 

مــن المعــروف أن طبيعــة عمــل المحاكــم تتميــز بكثــرة مراجعــات المحاميــن والمواطنيــن لدوائــر المحكمــة، مما يســبب ضغط 
عمــل يومــي كبيــر ينعكــس علــى بيئــة العمــل والإنتاجيــة، وكان لا بــد مــن الاســتثمار فــي تطويــر الخدمــات الإلكترونيــة 
للتخفيــف مــن المراجعــات الإعتياديــة، وتوفيــر الوقــت والجهــد والتكلفــة بإتاحــة مجــال أكبــر للحصــول علــى الخدمــات 

العاديــة بواســطة الإنترنــت دون اللجــوء لزيــارة المحكمــة.

 وفقا لسلم درجات قانون الخدمة المدنية، كسائر موظفي 
ً
يتلقى العاملون في الجهاز الإداري للسلطة القضائية راتبا

الدولــة، ولــم تقــدم لهــم أي عــاوة خاصــة أو نظــام حوافــز أو مزايــا تتناســب وطبيعــة أعمالهــم كبقيــة المؤسســات الأخــرى 
التــي اعتمــد لهــا صــرف عــاوات خاصة.

ومــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى آداء وفعاليــة وانتاجيــة الجهــاز الإداري فــي الســلطة القضائيــة ضعــف تخطيــط المصــادر 
البشــرية، والتــي تتمثــل بالآتــي:

• تســكين موظفيــن علــى مســميات وظيفيــة أخــرى غيــر مســمياتهم الحقيقيــة علــى الهيــكل الإداري التنظيمــي، ممــا 	
يزيــد مــن حجــم التكليفــات الإداريــة عديمــة الجــدوى، ولا يحقــق الرضــا الوظيفــي لإشــغال المنصــب المكلــف بــه مــن 

موظــف آخــر فــي مــكان آخــر، ويحــد مــن مســتوى التطــور الإداري بنــاء علــى الكفــاءة.

• إن عمــل المحاكــم النظاميــة يقــوم بالأســاس علــى عمــل الكاتــب والمحضــر والمراســل بشــكل رئي�ســي، إلا أنــه يُلاحــظ 	
تدنــي الفئــة والدرجــة لهــذه الشــريحة، ممــا ينعكــس علــى الأداء بشــكل ســلبي، ويســتوجب تحســين وضعهــا الوظيفــي. 

• في بعض الحالات، هناك عدم موائمة بين التخصص الأكاديمي وطبيعة الأعمال والمهام والمسؤوليات للوظيفة.	

• إن عــدم وجــود إدارة عامــة للشــؤون القانونيــة أدت إلــى دوران العديــد مــن الكفــاءات القانونيــة إلــى الــوزارات 	
والمؤسســات الحكومية الأخرى، للحصول على حقه في الترقية على لائحة القانونيين، وأدى إلى خســارة الســلطة 
القضائيــة لتلــك الكفــاءات، التــي كان يمكــن اســتثمارها فــي دوائــر الكاتــب العــدل والتنفيــذ لــو تــم إقرارهــا كدوائــر 

قانونيــة موازيــة لــإدارات القانونيــة فــي الــوزارات.

• الهيــكل الإداري التنظيمــي للســلطة القضائيــة، الــذي لــم يعــدّل مــن العــام 2006 بــأي تعديــل يتوائــم والتطــور فــي 	
عمل السلطة القضائية من إضافة وتعديل وإلغاء ودمج للإدارات والدوائر والأقسام والشعب والأقلام وغيرها، 
 علــى الأداء وحــدّ مــن التطــور الوظيفــي، وحصــر الصلاحيــات والمســؤوليات فــي الجهــاز 

ً
ممــا انعكــس بالضــرورة ســلبا

الإداري لموظفــي الســلطة القضائيــة فــي يــد مديــر عــام واحــد فقــط لفتــرة طويلــة مــن الزمــن.
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القسم الثاني: المشاريع التطويرية و مباني المحاكم 

اتبــع مجلــس القضــاء الأعلــى الإنتقالــي خــال العــام 2020 منهجيــة واضحــة مــن أجــل ترســيخ مفاهيــم التخطيــط 
بمســتوياته المختلفــة، ســواءً كانــت علــى المســتوى الاســتراتيجي أو علــى المســتوى التنفيــذي والتشــغيلي، وذلــك مــن أجــل 
 نحــو تحقيــق الأهــداف والغايــات وتقديــم خدمــات تقا�ضــي وخدمــات عدليــة تتســم بالجــودة والكفــاءة.

ً
الم�ضــي قدمــا

قرة خلال العام 2020، والتي طرأ عليها الكثير من العوامل التي تسببت في تعطيل أعمال المحاكم 
ُ
 للغايات الم

ً
وتحقيقا

بشكل جزئي بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى التعديلات التشريعية التي طرأت آنذاك، فقد تم العمل على تحديث 
الخطــة الإســتراتيجية لقطــاع العدالــة 2017-2022، لتتــاءم مــع كافــة المتغيــرات القانونيــة والتشــريعية والتنظيميــة 
 الإداريــة، ومتابعــة مــا تــم إنجــازه عــن الفتــرة الســابقة، وذلــك بالإســتناد إلــى أجنــدة السياســات الوطنيــة وعنوانهــا 

(، التي ركزت بشكل أسا�سي على إلتزام دولة فلسطين بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة.
ً
)المواطن أولا

 حيــث تتمحــور الإســتراتيجية حــول تعزيــز وصــول المواطنيــن للعدالــة وتعزيــز التشــريعات الناظمــة لحقــوق الإنســان 
وإنفاذهــا، مــن خــال تبنــي هدفيــن اســتراتيجيين يتــم العمــل عليهمــا خــال فتــرة الإســتراتيجية الحاليــة، وهمــا:

نظام عدالة قادر على توفير محاكمة عادلة بكفاءة وفعالية.

مؤسسات قطاع العدالة تتمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤس�سي منسجم الأدوار ومتكامل.

حيث عمل مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي على تحقيق أهدافه، وضمان سير أعمال المحاكم في ظل جائحة كورونا، 
 فــي عمليــة إصــاح وتطويــر 

ً
مــن خــال اعتمــاد خطــة طــوارئ تتما�شــى مــع الظــرف الصحــي الســائد، وتضمــن الم�ضــي قدمــا

الجهــاز القضائــي، مــن أجــل تعزيــز ثقــة الجمهــور بالقضــاء، وتقصيــر أمــد التقا�ضــي، وتســهيل وصــول المواطنيــن للعدالــة 
فــي ظــل الازمــة الصحيــة العامــة.

	1 المشاريع التطويرية:.

على الرغم من أن أزمة كورونا قد ألقت بظلالها على معظم قطاعات العمل التطويري بشكل عام، نتيجة تعثر انجاز 
الأنشطة والمشاريع بالشكل المطلوب، وضمن الإطار الزمني المخطط له، إلا أن العمل التطويري لم يتأثر بشكل كبير 
فــي الســلطة القضائيــة كمــا هــو فــي باقــي المؤسســات الأخــرى، حيــث عمــل مجلــس القضــاء الإنتقالــي جاهــدا علــى ترجمــة 
خططــه إلــى برامــج ومشــاريع تطويريــة تســاهم فــي تطويــر وتحســين واقــع القضــاء الفلســطيني، وتــم متابعــة كافــة المشــاريع 

والبرامــج المتخصصــة وإنجــاز العديــد منهــا بشــكل كامــل.

 لإختلاف جوانب العمل في السلطة 
ً
وقد تعددت مجالات العمل على المشاريع التطويرية في السلطة القضائية، تبعا

القضائيــة، التــي انبثقــت مــن خطــط وتوجهــات المجلــس فــي خطتــه الســنوية، إضافــة إلــى الأهــداف الاســتراتيجية لقطــاع 
العدالــة بشــكل عــام.

وقــد عمــل مجلــس القضــاء الأعلــى الإنتقالــي بالشــراكة مــع كافــة الشــركاء الوطنييــن والدولييــن، علــى ترجمــة غاياتــه 
وخططه إلى مشاريع وبرامج مختلفة تهدف إلى الإصلاح والتطوير وسيادة القانون، حيث تم انجاز العديد منها، وكان 

أهمهــا علــى النحــو الاتــي:
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 أولا: مشاريع التطوير المؤس�سي

	1 .)UNDP,UNICEF,UNWOMEN(برنامج سواسية 2 المشترك

عمل برنامج سواسية 2 المشترك كشريك استراتيجي لمؤسسات قطاع العدالة ولمجلس القضاء الأعلى بشكل خاص، 
وقد تميز ببرامجه النوعية من أجل تلبية احتياجات مجلس القضاء الأعلى ومساعدته في تنفيذ خططه التطويرية، 
حيــث كان لــه دور بــارز فــي رســم خطــة للتعافــي مــن آثــار ازمــة كورونــا، إضافــة إلــى تقديــم مقترحــات تطويريــة وتنفيذهــا فــي 
إطار التوجه العام لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي، لتسهيل وصول المواطنين للعدالة وتقديم خدمات تقا�ضي تتسم 

بالكفــاءة والفعاليــة، وتراعــي كافــة إحتياجــات فئات المجتمع.

حيث كانت مجالات العمل المشترك التي تم إنجازها خلال العام 2019 كالآتي:

• المساعدة التقنية لمجلس القضاء الأعلى في مجال تكنولوجيا المعلومات والتخطيط الإستراتيجي وإدارة المشاريع، 	
من خلال الخبراء المتخصصين في تلك المجالات.

• اســتمرار دعــم تطويــر برنامــج إدارة ســير الدعــوى )ميــزان 2(، بكافــة المســتلزمات والأجهــزة والمعــدات التكنولوجيــة 	
اللازمــة لتطويــره، وتمكينــه مــن أجــل اســتيعاب كافــة الوثائــق الخاصــة بالدعــاوى ومرفقاتهــا إلكترونيــا وتســهيل 

إجــراءات التقا�ضــي فــي المحاكــم.

• دعــم دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات لمواكبــة التطــورات الحاصلــة علــى مســتوى الرقــي بالخدمــات المقدمة إلكترونيا، 	
لكافــة المواطنيــن والجهــات ذات العلاقــة بالدعــاوى، إضافــة إلــى إســتحداث الأنظمــة الذكيــة المتاحــة لجميــع 

مســتخدمي الأجهــزة الخلويــة.

• اســتكمال تنفيــذ مشــروع دعــم محاكــم الجنــوب )كمرحلــة اولــى(، حيــث تــم إســتكمال تنفيــذ تلــك الإحتياجــات 	
والتوصيــات مــن شــراء لبعــض الاجهــزة والمعــدات، إضافــة إلــى عقــد ورشــة عمــل متخصصــة مــع كافــة الشــركاء 
فــي العمــل القضائــي وتنفيــذه، لبحــث ســبل تطويــر آليــات التبليغــات حيــث تــم اســتضافة قا�ضــي محكمــة التمييــز 

الأردنيــة )وليــد كناكريــة(، إذ تــم الخــروج بتوصيــات وتــم رفعهــا إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى.

• بــدء العمــل علــى تنفيــذ مشــروع تأهيــل وتأثيــث قســم متخصــص فــي محكمــة صلــح وبدايــة نابلــس، للنظــر فــي قضايــا 	
العنــف ضــد المــرأة، حيــث تــم التوافــق علــى قوائــم الإحتياجــات والأشــغال المطلــوب إنجازهــا مــن خــال مجموعــة 

مشــتركة مــن موظفــي ومهند�ســي مجلــس القضــاء الأعلــى وبرنامــج سواســية.

• دعم مجلس القضاء الأعلى في مجال رفع القدرات القضائية، حيث تم تقديم منحة خاصة لرفع قدرات القضاة 	
وتطوير مناهج إلكترونية متخصصة بالشــراكة مع معهد التدريب القضائي، وتم البدء بتنفيذ التدريبات المقرة 

من قبل لجنة التدريب القضائي.

•  تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة لرفــع قــدرات القضــاة والموظفيــن فــي مواضيــع متخصصــة، حيــث تــم انجــاز 	
العديــد مــن الــدورات والورشــات الخاصــة بقضايــا النــوع الاجتماعــي وحقــوق الانســان والأحــداث، وتــم تنفيــذ 
برنامــج تدريبــي لمــدة ســنة لموظفــي وحــدات التخطيــط وإدارة المشــاريع فــي مؤسســات القطــاع وذلــك بالشــراكة مــع 

المدرســة الوطنيــة الفلســطينية لــإدارة.

• دعــم دائــرة التفتيــش القضائــي فــي تطويــر آليــات التفتيــش وتقييــم القضــاة، وتحديــث وتطويــر لائحــة التفتيــش 	
القضائــي.
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• تــم تنفيــذ أنشــطة الخطــة الإعلاميــة، مــن اجــل توعيــة المواطنيــن حــول مؤسســات القطــاع والخدمــات المتاحــة 	
وآليــات الحصــول عليهــا وبعــض الرســائل الهامــة لإيصالهــا لجمهــور المتقاضيــن.

• البــدء بعقــد مجموعــة مــن الــدورات الخاصــة مــن أجــل اســتخدام النظــام الإلكترونــي الخــاص بالمتابعــة والتقييــم 	
فــي مجلــس القضــاء الأعلــى، وســيتم عقــد مجموعــة مــن التدريبــات مــع الجهــات ذات العلاقــة فــي مجلــس القضــاء 

الأعلــى، مــن أجــل مأسســة عمليــة المتابعــة والتقييــم وتتبــع الإنجــاز لكافــة الأنشــطة والبرامــج المخطــط لهــا.

	2 مشروع تحسين إدارة المرافق القضائية )ديمومة( بدعم من حكومة كندا.

 لإنشــاء مجمعــي محاكــم طولكــرم 
ً
جــاء مشــروع تعزيــز قــدرات مجلــس القضــاء الأعلــى فــي إدارة المرافــق، اســتكمالا

والخليــل، حيــث يعــد اســتجابة للحاجــة الملحــة فــي تطويــر مرافــق القضــاء وضمــان إســتدامتها. 

وكانــت رؤيــة تطويــر إدارة متخصصــة للمرافــق واســتدامتها حاجــة ملحــة لمجلــس القضــاء الأعلــى، حيــث قدمــت حكومــة 
كنــدا منحــة بقيمــة 3.5 مليــون دولار كنــدي، أي مــا يقــارب 2.63 مليــون دولار أمريكــي، مــن أجــل رفــع القــدرة المؤسســية 
لمجلس القضاء الأعلى في مجال إدارة المرافق القضائية، وتم مباشرة تنفيذ المشروع من خلال برنامج الأمم المتحدة 
لخدمــات المشــاريع UNOPS فــي شــهر آب عــام 2018، واســتمر العمــل علــى تشــكيل اللبنــة الأساســية لإدارة المرافــق 
وتطويرهــا مــن خــال مجموعــة مــن الخبــراء المتخصصيــن، فــي مجــالات الهندســة والتطويــر المؤس�ســي وإدارة المرافــق 

العامــة وغيرهــا مــن التخصصــات ذات العلاقــة، وذلــك بالتعــاون مــع إدارة مجلــس القضــاء الأعلــى.

فــي العــام 2020 كان هنــاك العديــد مــن الإنجــازات، رغــم الإغلاقــات بســبب الوضــع الصحــي العــام، مــن أجــل النهــوض 
بواقــع العمــل فــي إدارة المرافــق القضائيــة، وكانــت علــى النحــو التالــي:

• تم البدء بإعداد الإستراتيجية الخاصة بإدارة مرافق ومباني المحاكم.	

•  تــم توريــد كافــة المعــدات والأجهــزة اللازمــة لأعمــال إدارة مرافــق المبانــي فــي كافــة المحاكــم، حيــث تــم توزيعهــا علــى 	
3 مراكز للصيانة )مركز الشمال، ومركز الوسط ومركز الجنوب(، وذلك من أجل رفع قدرة الطواقم للتعامل مع 

كافة الإحتياجات والإصلاحات اللازمة لمتابعة مباني المحاكم.

• تــم بالشــراكة مــع دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات، الإنتهــاء مــن وضــع مواصفــات لتطويــر وتأســيس نظــام متخصــص 	
لإدارة المرافــق لمتابعــة كافــة احتياجــات المحاكــم ومتابعــة إنجــازات الفنييــن فــي المواقــع، والتأكــد مــن جــودة العمــل 
وجميــع العمليــات ومتابعتهــا وإصــدار كافــة التقاريــر اللازمــة لإتخــاذ القــرارات ذات العلاقــة، حيــث تــم توقيــع العقــد 

مــع الجهــة المــوردة ليتــم مباشــرة التوريــد بدايــة عــام 2021.

• تم توريد قطع غيار لمعظم الأنظمة والأجهزة الهامة في المحاكم ومجلس القضاء الأعلى.	

• تم انجاز عدد من التدريبات في مباني المحاكم )On Job Training( للمهندسين والفنيين المقيمين في كل محكمة، 	
حيث شملت التدريبات المواضيع التالية:

-	  تدريبات على نظام الحريق

-	 تدريبات على أنظمة الميكانيك

-	 تدريبات على أنظمة تيسير الماء

-	 تدريبات على نظام الكهرباء
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-	 تدريبات على أنظمة تسخين الماء بالطاقة الشمسية

	3 المساعدة التقنية لبعثة الشرطة الأوروبية.

تعــد الشــراكة مــع بعثــة الشــرطة الأوروبيــة اســتراتيجية مهمــة، لكونهــا داعمــة وبشــكل دائــم لرفــع القــدرة المؤسســية 
لمجلــس القضــاء الأعلــى فــي التعامــل مــع العديــد مــن القضايــا الجزائيــة والمتخصصــة، إضافــة إلــى المســاعدة الفنيــة فــي 

الكثيــر مــن المجــالات المســتحدثة، وكان أهــم مــا تــم إنجــازه خــال عــام 2020 علــى النحــو الآتــي:

• دعــم وتطويــر المنصــة الإلكترونيــة )portal( الخاصــة بالمعهــد القضائــي، مــن أجــل دراســة الإحتياجــات ورســم 	
الخطــط التدريبيــة الســنوية وإقرارهــا، حيــث شــمل العمــل دائــرة التدريــب القضائــي ولجنــة التدريــب القضائــي فــي 

مجلــس القضــاء الأعلــى والمعهــد القضائــي الفلســطيني.

• المســاهمة فــي تطويــر المنهجيــة فــي إعــداد وتنفيــذ البرامــج التدريبــة الخاصــة برفــع قــدرات القضــاة وموظفــي الســلطة 	
القضائيــة، وآليــات التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن مجلــس القضــاء الأعلــى والمعهــد القضائــي الفلســطيني.

• تطويــر معاييــر المحاكمــة العادلــة مــن خــال مجموعــة مــن التوصيــات، التــي تــم إدراجهــا فــي الخطــة الإســتراتيجية 	
لقطاع العدالة، حيث تم عقد ورشة عمل خاصة لإستعراض هذه المعايير وسبل دمجها في الخطة الإستراتيجية 

 فــي فتــرة تحديــث الإســتراتيجية 2022-2020.
ً
لقطــاع العدالــة، وتحديــدا

: مشاريع البنية التحتية
ً
ثانيا

كان مــن أهــم أولويــات مجلــس القضــاء الأعلــى الإنتقالــي، تطويــر البنيــة التحتيــة لمبانــي المحاكــم فــي مختلــف محافظــات 
الضفــة الغربيــة بهــدف توفيــر بيئــة عمــل مناســبة، ورفــع كفــاءة وفعّاليــة عمــل القضــاء وتحســين وصــول المواطنيــن 
لخدمــات المحاكــم، حيــث تــم وضــع خطــة لذلــك الهــدف، وكان الإنجــاز فــي مجــال إنشــاء وتطويــر مبانــي ملائمــة للتقا�ضــي 

علــى النحــو الاتــي:

	1 مشروع مبنى مجمع محاكم الخليل / الممول من حكومة كندا.

حيــث يعــد مجمــع محاكــم الخليــل المرحلــة الثانيــة، مــن تنفيــد إنشــاء مجمعــات المحاكــم فــي كل مــن محافظتــي طولكــرم 
والخليــل، إذ تــم انجــاز مجمــع المحاكــم فــي محافظــة طولكــرم واســتلامة وتشــغيله فــي نهايــة عــام 2016، ويجــري العمــل 
 علــى متابعــة تنفيــذ مجمــع محاكــم الخليــل الــذي بلغــت مســاحة المبنــى الاجماليــة 15,000 متــر مربــع بتكلفــة 

ً
حاليــا

مــا يقــارب 32 مليــون دولار كنــدي، حيــث تــم عقــد العديــد مــن الإجتماعــات التقنيــة والزيــارات الميدانيــة مــع الجانــب 
الكندي، والجهة المنفذة للمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وكافة الجهات ذات العلاقة لضمان انجاز 
المشــروع بمــا يخــدم مصلحــة الســلطة القضائيــة، مــع العلــم بــأن عمليــة الانشــاءات قــد تأثــرت بشــكل طفيــف بســبب 

 مــن شــباط 2021.
ً
جائحــة كورونــا، ليتــم اســتلام المشــروع فــي شــهر آب 2021 بــدلا

	2 مشروع تأثيث المحاكم / الممول من الإتحاد الأوروبي.

بدعم من الإتحاد الأوروبي للسلطة القضائية، واستكمالا لمشروع إنشاء مباني كل من )محكمة بداية قلقيلية، محكمة 
صلــح دورا، محكمــة صلــح ســلفيت، وتوســعة محكمــة بدايــة جنيــن(، قــدم الإتحــاد الأوروبــي منحــة بقيمــة1,250,000  
يــورو مــن أجــل تأثيــث المحاكــم المذكــورة، وتزويدهــا بكافــة الأثــاث والأجهــزة والمعــدات اللازمــة لتشــغيلها بشــكل مثالــي، 
حيــث تــم توريــد كافــة الأثــاث والأجهــزة والمعــدات المطلوبــة حســب المواصفــات والكميــات المقــرة فــي الإتفاقيــة وإدخالهــا 

حســب الأصــول فــي عهــدة مجلــس القضــاء الأعلــى، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الماليــة وكافــة المؤسســات الشــريكة.
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جدول يوضح وضع مباني المحاكم النظامية في المحافظات

الاحتياجاتوضع المبنى الحاليالمحكمة#

1
مجمع محاكم 

رام الله

المباني الحالية لا تلبي أدني متطلبات العمل 
في المحاكم، كونها مباني مستأجرة وهي عبارة 

عن شقق سكنية لا تتوفر بها متطلبات 
 
ً
السلامة العامة والأمن، وهي صغيرة جدا

ومكتظة ويشكل معاناة يومية على المواطنين 
والقضاة والموظفين وكافة العاملين في 

المحاكم في رام الله.

بحاجة قصوى إلى انشاء مجمع 
المحاكم حيث من الممكن العمل 
على انجاز هذا المشروع على ثلاثة 

مراحل:

1. مبنى محكمة صلح وبداية رام 
الله.

2. مبنى محاكم الاستئناف 
بالإضافة إلى المحاكم المتخصصة

3. مبنى المحكمة العليا ومجلس 
القضاء الأعلى والإدارات 

المتخصصة.

حيث يعمل مجلس القضاء الأعلى 
 من اجل استئجار مبنى 

ً
جاهدا

يكون أكثر ملائمة لتقديم خدمات 
التقا�ضي ويراعي كافة احتياجات 

العاملين والمواطنين.

2
محكمة صلح 
وبداية نابلس

مبنى ملك لمجلس القضاء الاعلى، بحاجة 
ماسة الى توسعة بسبب الاكتظاظ الحاصل 

على مرافق المحكمة والزيادة السنوية في 
عدد القضايا الواردة الى المحكمة، حيث انه 
كان من ضمن المشاريع المقترحة للبناء من 
خلال الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، الا انه 

تم الغاؤه بسبب العجز في الميزانية.

بحاجة الى توسعة طارئة بمساحة     
2,500 م2.

3
محكمة صلح 
وبداية بيت لحم

المبنى ملك لمجلس القضاء الاعلى، وهو مبنى 
 بحاجة الى ترميم وتأهيل من اجل 

ً
قديم جدا

اتاحة المجال لإضافة طوابق اضافية تساهم 
في حل مشكلة الاكتظاظ وملائمة مرافق 
المحكمة بشكل عام لتقديم الخدمات في 

المحكمة بالإضافة الى توفير الامن والسلامة 
العامة للمستخدمين والجمهور.

بحاجة ماسة الى تأهيل وتوسعة 
مبنى المحكمة.
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4
محكمة صلح 

طوباس

المبنى الحالي مستأجر ولا يلبي الاحتياجات 
الضرورية من ناحية المرافق والمساحات 
والتصميم وهو يشكل عبء على جميع 

الاطراف العاملين في المحكمة، حيث انه كان 
من ضمن المشاريع المقترحة للبناء من خلال 

الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، الا انه تم 
الغاؤه بسبب العجز في الميزانية.

بحاجة الى انشاء مبنى للمحكمة، 
حيث انه يوجد قطعة ارض 
مستملكة ومخصصة لصالح 

مجلس القضاء الاعلى.
 يتم العمل على نقل المحكمة 

ً
وحاليا

الى مبنى مستأجر الى حين انشاء 
مبنى يلبي احتياجات المحكمة.

5
محكمة صلح 

حلحول

المبنى الحالي مستأجر ولا يلبي الاحتياجات 
الضرورية من ناحية المرافق والمساحات 
والتصميم وهو يشكل عبء على جميع 

الاطراف العاملين في المحكمة.

بحاجة طارئة الى انشاء مبنى، 
 على استئجار 

ً
ويجري العمل حاليا

مساحات تضاف الى المبنى القائم 
من اجل التخفيف من الاكتظاظ 
في مرافق المحكمة الى حين انجاز 
المبنى المطلوب وبالمواصفات التي 

تلبي احتياجات المحكمة.

6
محكمة صلح 
وبداية طولكرم

مبنى نموذجي تم إنشاؤه بمنحة من قبل 
حكومة كندا وتم استلامه وتشغيله عام 

.2016

7
محكمة صلح 
وبداية جنين

مبنى نموذجي تم توسعته وتأثيثه من قبل 
الاتحاد الأوروبي ضمن منحة مخصصة 

لإنشاء مباني للمحاكم.

8
محكمة صلح 
وبداية قلقيلية

مبنى نموذجي تم انشاؤه وتأثيثه من قبل 
الاتحاد الأوروبي ضمن منحة مخصصة 

لإنشاء مباني للمحاكم.

9
محكمة صلح 

سلفيت

مبنى نموذجي تم انشاؤه وتأثيثه من قبل 
الاتحاد الأوروبي ضمن منحة مخصصة 

لإنشاء مباني للمحاكم.

10
محكمة صلح 

دورا

مبنى نموذجي تم انشاؤه وتأثيثه من قبل 
الاتحاد الأوروبي ضمن منحة مخصصة 

لإنشاء مباني للمحاكم.
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11
مجمع محاكم 

الخليل

، بمساحات مقبولة، 
ً
مبنى مستأجر حاليا

الى حين استلام المبنى الجديد الدي يجري 
العمل على انجاز كافة مراحله من بناء 

وتشطيب وتأثيث، حيث بلغت مساحة المبنى 
الاجمالية 15,000 متر مربع بتكلفة ما يقارب 
32 مليون دولار كندي ومن المتوقع استلامه 

في آب 2021 

12
محكمة صلح 
وبداية اريحا

المبنى ملك لمجلس القضاء الأعلى، ويلبي 
حاجة المحكمة بالحد الأدنى، ويوجد به 
تشققات بسبب طبيعة التربة الرملية في 

اريحا، وتم عمل فحص للمبنى من الناحية 
المعمارية.

بحاجة الى إعادة تأهيل المبنى 
بسبب التشققات التي ظهرت به 

ومعالجتها.

13
محكمة صلح 

يطا

مبنى مستأجر يلبي حاجة المحكمة من ناحية 
المساحة وسيتم عمل دراسات بخصوص 

الحاجة الى انشاء مبنى مخصص للمحكمة 
في المستقبل.
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القسم الثالث: الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية

تعتبــر تكنولوجيــا المعلومــات مــن أهــم الوســائل المســاندة للعمــل القضائــي، وتعتبــر رافعــة جديــدة للنهــوض بالســلطة 
القضائية وخدمات التقا�ضي، إذ اســتطاعت من خلالها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الإســهام بشــكل لافت 
فــي الحــد مــن الإختنــاق القضائــي، وتســريع إجــراءات التقا�ضــي، ومتابعــة ســير الدعــوى بــكل دقــة وفعاليــة وتوفيــر العديد 
مــن الخدمــات الإلكترونيــة لجمهــور المتقاضيــن، ولكافــة الجهــات ذات العلاقــة بالشــأن القضائــي، وذلــك مــن خــال 
تطوير أحدث الوسائل والأدوات التكنولوجية، لتقديم خدمات تعتبر بحسب رأي المراقبين لأداء السلطة القضائية 

 ودوليــا مــن الأفضــل فــي هــذا المجــال.
ً
محليــا

وتعمــل تكنولوجيــا المعلومــات فــي مجلــس القضــاء الأعلــى ضمــن عــدة محــاور، وكانــت اهــم الانجــازات ضمــن تلك المحاور 
للعــام 2020 كالآتــي:

نظرا للمتغيرات السريعة التي شهدها العالم بشكل عام، بما يتعلق بجائحة كورونا وما شهدته دولة فلسطين بشكل 
خــاص مــن تفعيــل لحالــة الطــوارئ، وإصــدار بعــض التعديــات القانونيــة الخاصــة بأعمــال الســلطة القضائيــة، فقــد 
اســتجابت الإدارة العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات لهــذه المتغيــرات بشــكل ســريع، ســواء فيمــا يتعلــق بتطويــر الخدمــات 
الالكترونيــة والتطبيقــات الذكيــة، و فيمــا يتعلــق بوســائل الربــط الإلكترونــي والإدارة الإلكترونيــة، لتذليــل العقبــات 

التــي فرضتهــا الجائحــة علــى أعمــال المحاكــم وعمليــة التقا�ضــي، حيــث تتلخــص تلــك الإســتجابة بالإنجــازات التاليــة:

• تطوير البوابة الإلكترونية لمجلس القضاء الأعلى باستخدام أحدث التقنيات لتوفير باقة جديدة من الخدمات 	
لجمهور المتقاضين، منها ما تم تفعيله كالحجز الإلكتروني لدى دوائر الكاتب العدل وارسال الوثائق العدلية من 
خــال البوابــة، ليتــم تدقيقهــا وتحديــد مواعيــد للمراجعيــن بمــا يتناســب وحالــة الطــوارئ، وتطوير عمليات البحث 
وإصدار التقارير ومتابعة الأمور المالية الخاصة بالدفعات التنفيذية وغيرها، الكثير منها ما لم يتم تفعيله بسبب 
قصــور التشــريعات عــن تلبيــة متطلباتهــا مثــل التســجيل الإلكترونــي المرتبــط بشــكل وثيــق بإعتمــاد آليــات التوقيــع 

الإلكترونــي والدفــع الإلكترونــي مــن قبــل الحكومة.

• تطويــر الربــط البيانــي مــع وزارة الداخليــة، ليشــمل الاســتعلام عــن الصــور الشــخصية للمواطنيــن والتــي ســهلت 	
عمليات التحقق من هوية الأشخاص الحاضرين في المحاكم، بالذات لدى الكاتب العدل ومن خلالها تم كشف 

عــدة حــالات لتزويــر وثائــق الهويــة الشــخصية.

• تســهيل عمليــات تجديــد الرخــص الشــخصية لــدى دوائــر الســير مــن خــال ادراج مخالفــات حالــة الطــوارئ مــع 	
مخالفــات الســير فــي نظــام الربــط البيانــي للتســهيل علــى المواطنيــن.

• تطوير التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة، بإضافة بعض المميزات للتطبيقات الحالية وإضافة تطبيقات 	
جديدة تسهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم الإدارة الالكترونية.

• اعتمــاد نظــام المتابعــة والتقييــم الخــاص بــإدارة الســلطة القضائيــة، ليكــون المرجــع الالكترونــي لكافــة الأعمــال 	
الــواردة فــي الخطــط التنفيذيــة للمجلــس وإداراتــه، وتدريــب الإدارة العامــة للتخطيــط علــى اســتخدامه والبــدء 

بعمليــة ادخــال الخطــة التنفيذيــة بشــكل كامــل.
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• حوســبة الملــف الســري للســادة القضــاة بمــا يضمــن أمــن وحساســية الملفــات الخاصــة بــكل مــن الأمانــة العامــة 	
للمجلــس ودائــرة التفتيــش القضائــي، لتطويــر برنامــج التفتيــش القضائــي ليســهل علــى المفتشــين وأصحــاب القــرار 
مــن رؤســاء المحاكــم، متابعــة أعمــال المحاكــم وأســباب التأجيــل وســاعات ومــدد الجلســات القضائيــة فــي منظومــة 

متكاملــة، لتحســين ســرعة وجــودة عمليــات الفصــل فــي الدعــاوى.

• اعتماد آلية جديدة للتأجيل الإلكتروني للجلســات المنعقدة في أيام الإغلاقات القســرية بســبب حالة الطوارئ، 	
الأمــر الــذي ســهل علــى المحاكــم العديــد مــن مهامهم.

• الإستغناء عن عملية ارسال التباليغ ورقيا ما بين المحاكم والاستعاضة عنها بإرسالها إلكترونيا وختمها.	

• تفعيل مذكرة التفاهم مع قسطاس وإنشاء حسابات لكافة السادة القضاة لإستخدامها كمرجع مهم للقرارات 	
والمبادئ القانونية والسوابق القضائية.

• اعتمــاد آليــة Bulk Messages لإرســال كلمــات المــرور الخاصــة بمســتخدمي الخدمــات الإلكترونيــة، والتطبيقــات 	
الذكيــة والرســائل الخاصــة بجمهــور المتقاضيــن بــدون الحاجــة لمراجعــة المحاكــم.

• إضافــة باقــة كبيــرة مــن التعديــات والمميــزات علــى برنامــج الميــزان ليتــاءم مــع المســتجدات، وليحقــق متطلبــات 	
الخدمــات الالكترونيــة الجديــدة.

• تعزيــز اعتمــاد المراجعيــن علــى الخدمــات الإلكترونيــة بســبب جائحــة كورونــا، حيــث بلــغ عــدد مســتخدمي الصفحــة 	
الإلكترونيــة 19064 مســتخدم نشــط، بعــدد حــركات بلــغ 7957023 حركــة، وبلــغ عــدد مســتخدمي التطبيقــات 

الذكيــة 9216 مســتخدم نشــط بعــدد حــركات بلــغ 3049693 حركــة.

الرؤية المستقبلية:

تم أيضا مناقشة واعتماد الرؤية العامة لتكنولوجيا المعلومات في الفترة القادمة حيث اشتملت على المحاور التالية:

• تفعيل العمر الإفترا�ضي للدعاوى، واعتماده كمعيار من معايير التفتيش القضائي، وتغيير مفهوم مدور المحاكم 	
وتحديد الإختناق القضائي بناء على العمر الإفترا�ضي للدعاوى:

من خلال العمر الإفترا�ضي سوف يتم توزيع الدعاوى المتراكمة في المحاكم إلى ثلاثة اقسام:

	1 قضايا منظورة كلما زاد عددها زادت ثقة الجمهور بالقضاء..

	2 قضايــا اختنــاق قضائــي تخضــع للدراســة والبحــث مــن خــال إعــداد الابحــاث والإطــاع علــى القوانيــن والتفســيرات .
الداخليــة والخارجيــة فــي هــذا المجــال، واعطــاء قضــاة المحاكــم الــرأي القضائــي للإســتئناس بــه عنــد اتخــاذ القــرار.

	3 قضايا مسدودة الأفق تؤجل من القا�ضي المختص، من خلال نموذج قانوني معد مسبقا ومحوسب الكترونيا، .
وذلك لعدم إهدار وقت القا�ضي والمحكمة إلا إذا تغيرت ظروف القضية.

• إلغاء السجلات الورقية في المحاكم واستبدالها بالسجلات الإلكترونية، الأمر الذي يوفر العديد من المزايا أهمها: 	
أن الســجل الإلكترونــي مــن الصعــب تغييــره أو التلاعــب فيــه، مقارنــة بالســجل الورقــي إذ أنــه بإســتخدام التشــفير 
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المناســب للبيانــات، یصعــب علــى أي شــخص غيــر مخــول أن يُعــدل فــي المســتندات المحفوظــة إلكترونيــا، بالإضافــة 
لكونــه لا يحتــاج لحيــز مكانــي، الأمــر الــذي يوفــر نفقــات الأرشــيف وتوفيــر مــدة حفــظ لمــدى الحيــاة لهــذه الســجلات.

• التسجيل الإلكتروني لجمهور الزائرين والمحامين للمحاكم، من خلال بوابات الإلكترونية على مداخل المحاكم 	
و تزويــد المحاكــم بالأجهــزة اللازمــة لذلك.

• حوسبة معايير التفتيش على السادة القضاة، بالإعتماد على برامج ذكية تربط اداء القا�ضي من حيث المفصول 	
والمستأنف والبدء بتطوير القا�ضي الكترونيا من خلال الذكاء الاصطناعي، ليقوم بمحاكاة بعض أنوع الدعوى، 

بالإعتماد على القوانين المدخلة مسبقا ومقارنتها بأحكام القا�ضي الأصيل.

• تطوير وتفعيل المكتب الفني من خلال ربطه ببرنامج الميزان 2 للإستفادة من جميع مميزاته الإدارية والقضائية، 	
وربطه بكل من محاكم النقض والإستئناف والبداية والصلح.

• بنــاء نمــوذج إلكترونــي للتقريــر الســنوي، يعتمــد علــى إصــدار المعلومــات الأساســية عــن المحاكــم بطريقــة تفاعليــة، 	
تلبي الحاجات القانونية والحقوقية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس القضاء الأعلى، بمعنى تصبح 

البيانــات تفاعليــة وتعكــس حقيقــة إســتقامة العمــل القضائــي.

• تطوير التطبيقات الذكية للهاتف المحمول المســتخدمة في برنامج الميزان، وإضافة كافة أحكام محكمة النقض 	
والمبادئ القانونية والســوابق القضائية لتصبح في متناول جميع القضاة مباشــرة.

• الاســتثمار فــي الــذكاء الإصطناعــي وأشــكال أخــرى مــن الخوارزميــات المتقدمــة، كمــا يتــم اســتخدامها بالفعــل علــى 	
نطــاق واســع فــي العديــد مــن الأنظمــة القضائيــة حــول العالــم.

• خلق منصة إلكترونية للتواصل بين الجهات الإعلامية والمركز الإعلامي القضائي.	
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القسم الرابع: الإيرادات والنفقات:

 الســلطة القضائيــة، إلا بنســبة متواضعــة مــن الإنفــاق العــام، فــي العــام 2020 بلــغ إجمالــي نفقــات مجلــس 
َ
لا تحــظ

صل 16 مليار شــيكل إجمالي النفقات العامة في دولة فلســطين، وتجدر 
ً
القضاء الأعلى 95 مليون شــيكل فقط، من أ

الإشــارة إلــى أن حصــة الأســد مــن النفقــات علــى القضــاء مخصصــة للرواتــب والأجــور والمســاهمات الإجتماعيــة.

وخــال الســنوات الماضيــة، أدى الإنفــاق المتواضــع علــى الســلطة القضائيــة إلــى صعوبــة بالغــة فــي اســتقطاب الكفــاءات 
البشــرية المؤهلــة، وضعــف شــديد فــي الإمكانــات اللوجســتية المتاحــة للســلطة القضائيــة، خصوصــا مــع تراجــع دور 

المانحيــن فــي فلســطين. 

أمــا بشــأن إيــرادات مجلــس القضــاء فقــد بلغــت 42 مليــون شــيكل، علمــا أن الــدوام لــم ينتظــم فــي المحاكــم النظاميــة 
خلال العام 2020 بنسبة تزيد عن %30 والسبب الأساس في ذلك يعود لتداعيات جائحة الكورونا، وتعطيل العمل 

مــن جانــب نقابــة المحاميــن.
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الملاحق 
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حكمة العدل العليا

رقم )1(: م الجدول 

المحكمة
ل

سج
ال

 عدد
ت

 الهيئا
2019

 عدد
ضاة

 الق
2019

 عدد
ت

 الهيئا
2020

 عدد
ضاة

 الق
2020

المدور  
ن

 م
 العام
2019

رد  الوا
المجموع

صول
المف

المدور  
الحالي

سبة
 ن

ل
ص

 الف
 الى

رد الوا

سبة
 ن

ل
ص

 الف
 الى

رد  الوا
والمدور

بء
 ع

ت
 الهيئا

2020

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ت
 الهيئا

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

حكمة 
م

العدل 
العليا

دعاوى 
ريـة ادا

1
3

1
3

299
219

518
234

284
106.8%

45.2%
518

173
234

78

رقم )2(: المحكمة العليا الجدول 

المحكمة
ل

سج
ال

 عدد
ت

 الهيئا
2019

 عدد
ضاة

 الق
2019

 عدد
ت

 الهيئا
2020

 عدد
ضاة

 الق
2020

المدور  
ن

 م
 العام
2019

رد  الوا
المجموع

صول
المف

المدور  
الحالي

سبة
 ن

ل
ص

 الف
 الى

رد الوا

سبة
 ن

ل
ص

 الف
 الى

رد  الوا
والمدور

بء
 ع

ت
 الهيئا

2020

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ت
 الهيئا

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

حكمة 
م

ض
النق

طعون 
حقوقية

3
15

3
15

4944
1586

6530
2228

4302
140.5%

34.1%
2177

435
743

149

طعون 
جزائية

1
10

1
10

240
511

751
624

127
122.1%

83.1%
751

75
624

62

المجموع
4

25
4

25
5184

2097
7281

2852
4429

136.0%
39.2%

1820
291

713
114
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ف

ستئنا
حاكم الا

رقم )3(: م الجدول 

المحكمة
ل

سج
ال

 عدد
ت

 الهيئا
2019

 عدد
ضاة

 الق
2019

 عدد
ت

 الهيئا
2020

 عدد
ضاة

 الق
2020

المدور  
ن

 م
 العام
2019

رد  الوا
المجموع

صول
المف

المدور  
الحالي

سبة
 ن

ل
ص

 الف
 الى

رد الوا

سبة
 ن

ل
ص

 الف
 الى

رد  الوا
والمدور

بء
 ع

ت
 الهيئا

2020

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ت
 الهيئا

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

حكمة 
م

ف 
ستئنا

ا
الله

رام 

ف 
ستئنا

ا
حقوق

3
9

3
6

1350
1527

2877
1077

1800
70.5%

37.4%
959

480
359

180

ف 
ستئنا

ا
ت

جنايا
1

5
1

3
327

533
860

465
395

87.2%
54.1%

860
287

465
155

ف 
ستئنا

ا
تنفيذ

1
3

1
6

691
3367

4058
3909

149
116.1%

96.3%
4058

676
3909

652

المجموع
5

17
5

15
2368

5427
7795

5451
2344

100.4%
69.9%

1559
520

1090
363

حكمة 
م

ف 
ستئنا

ا
س

القد

ف 
ستئنا

ا
حقوق

2
6

2
7

537
936

1473
755

718
80.7%

51.3%
737

210
378

108

ف 
ستئنا

ا
ت

جنايا
1

3
1

4
115

386
501

268
233

69.4%
53.5%

501
125

268
67

ف 
ستئنا

ا
تنفيذ

1
3

1
3

136
1136

1272
1238

34
109.0%

97.3%
1272

424
1238

413

المجموع
4

12
4

14
788

2458
3246

2261
985

92.0%
69.7%

812
232

565
162

المجموع الكلي
9

29
9

29
3156

7885
11041

7712
3329

97.8%
69.8%

1227
381

857
266
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حاكم البداية

رقم )4(: م الجدول 

المحكمة
ل

سج
ال

 عدد
ت

 الهيئا
2019

 عدد
ضاة

 الق
2019

 عدد
ت

 الهيئا
2020

 عدد
ضاة

 الق
2020

المدور  
ن

 م
 العام
2019

رد  الوا
المجموع

صول
المف

المدور  
الحالي

سبة
 ن

ل
ص

 الف
رد الى الوا

سبة
 ن

ل
ص

 الف
 الى

رد  الوا
والمدور

بء
 ع

ت
 الهيئا

2020

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ت
 الهيئا

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

حكمة 
م

بداية 
حا

ري ا

 البداية 
رجة  الد

الأولى

حقوق
 

1
1

1
191

112
303

72
231

64.3%
23.8%

 
303

 
72

ت
جنايا

2
3

2
4

226
45

271
52

219
115.6%

19.2%
136

68
26

13

المجموع
2

4
3

5
417

157
574

124
450

79.0%
21.6%

191
115

41
25

البداية 
صقتها 

ب
الاستئنافية

ف 
ستئنا

ا
حقوق

1
3

1
3

65
67

132
81

51
120.9%

61.4%
132

44
81

27

ف 
ستئنا

ا
جنح

1
3

1
3

39
99

138
97

41
98.0%

70.3%
138

46
97

32

المجموع
2

6
2

6
104

166
270

178
92

107.2%
65.9%

135
45

89
30

المجموع الكلي
4

10
5

11
521

323
844

302
542

93.5%
35.8%

169
77

60
27

حكمة 
م

بداية 
الخليل

البداية 
رجة  الد

الأولى

حقوق
 

5
1

6
2813

1027
3840

676
3164

65.8%
17.6%

 
640

 
113

ت
جنايا

1
3

1
3

767
156

923
139

784
89.1%

15.1%
923

308
139

46

المجموع
1

8
2

9
3580

1183
4763

815
3948

68.9%
17.1%

2382
529

408
91

البداية 
صقتها 

ب
الاستئنافية

ف 
ستئنا

ا
حقوق

1
3

1
3

445
429

874
289

585
67.4%

33.1%
874

291
289

96

ف 
ستئنا

ا
جنح

1
3

1
3

355
602

957
354

603
58.8%

37.0%
957

319
354

118

المجموع
2

6
2

6
800

1031
1831

643
1188

62.4%
35.1%

916
305

322
107

المجموع الكلي
3

14
4

15
4380

2214
6594

1458
5136

65.9%
22.1%

1649
440

365
97
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حكمة 
م

ت 
بداية بي
لحم

البداية 
رجة  الد

الأولى

حقوق
 

8
1

3
1276

415
1691

289
1402

69.6%
17.1%

 
564

 
96

ت
جنايا

1
3

1
3

278
56

334
43

291
76.8%

12.9%
334

111
43

14

المجموع
1

11
2

6
1554

471
2025

332
1693

70.5%
16.4%

1013
338

166
55

البداية 
صقتها 

ب
الاستئنافية

ف 
ستئنا

ا
حقوق

1
3

1
3

124
153

277
87

190
56.9%

31.4%
277

92
87

29

ف 
ستئنا

ا
جنح

1
3

1
3

118
192

310
188

122
97.9%

60.6%
310

103
188

63

المجموع
2

6
2

6
242

345
587

275
312

79.7%
46.8%

294
98

138
46

المجموع الكلي
3

17
4

12
1796

816
2612

607
2005

74.4%
23.2%

653
218

152
51

حكمة 
م

بداية 
جنين

البداية 
رجة  الد

الأولى

حقوق
 

3
1

3
1234

688
1922

518
1404

75.3%
27.0%

 
641

 
173

ت
جنايا

1
3

1
3

166
104

270
46

224
44.2%

17.0%
270

90
46

15

المجموع
1

6
2

6
1400

792
2192

564
1628

71.2%
25.7%

1096
365

282
94

البداية 
صقتها 

ب
الاستئنافية

ف 
ستئنا

ا
حقوق

1
3

1
3

78
218

296
209

87
95.9%

70.6%
296

99
209

70

ف 
ستئنا

ا
جنح

1
3

1
3

174
254

428
270

158
106.3%

63.1%
428

143
270

90

المجموع
2

6
2

6
252

472
724

479
245

101.5%
66.2%

362
121

240
80

المجموع الكلي
3

12
4

12
1652

1264
2916

1043
1873

82.5%
35.8%

729
243

261
87
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حكمة 
م

رام  بداية 
الله

البداية 
رجة  الد

الأولى

حقوق
 

4
1

5
3919

1446
5365

771
4594

53.3%
14.4%

 
1073

 
154

ت
جنايا

1
3

1
3

1023
256

1279
92

1187
35.9%

7.2%
1279

426
92

31

المجموع
1

7
2

8
4942

1702
6644

863
5781

50.7%
13.0%

3322
831

432
108

البداية 
صقتها 

ب
الاستئنافية

ف 
ستئنا

ا
حقوق

1
3

1
3

338
292

630
268

362
91.8%

42.5%
630

210
268

89

ف 
ستئنا

ا
جنح

1
3

1
3

423
389

812
474

338
121.9%

58.4%
812

271
474

158

المجموع
2

6
2

6
761

681
1442

742
700

109.0%
51.5%

721
240

371
124

جرائم 
ساد

الف
ت

جنايا
1

3
1

3
36

38
74

12
62

31.6%
16.2%

74
25

12
4

المجموع الكلي
4

16
5

17
5739

2421
8160

1617
6543

66.8%
19.8%

1632
480

323
95

حكمة 
م

بداية 
طولكرم

البداية 
رجة  الد

الأولى

حقوق
 

2
1

1
655

380
1035

302
733

79.5%
29.2%

 
1035

 
302

ت
جنايا

1
3

1
3

196
85

281
77

204
90.6%

27.4%
281

94
77

26

المجموع
1

5
2

4
851

465
1316

379
937

81.5%
28.8%

658
329

190
95

البداية 
صقتها 

ب
الاستئنافية

ف 
ستئنا

ا
حقوق

1
3

1
3

118
189

307
221

86
116.9%

72.0%
307

102
221

74

ف 
ستئنا

ا
جنح

1
3

1
3

40
182

222
166

56
91.2%

74.8%
222

74
166

55

المجموع
2

6
2

6
158

371
529

387
142

104.3%
73.2%

265
88

194
65

المجموع الكلي
3

11
4

10
1009

836
1845

766
1079

91.6%
41.5%

461
185

192
77
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حكمة 
م

بداية 
قلقيلية

البداية 
رجة  الد

الأولى

حقوق
 

1
1

2
344

173
517

105
412

60.7%
20.3%

 
259

 
53

ت
جنايا

1
4

1
3

166
69

235
53

182
76.8%

22.6%
235

78
53

18

المجموع
1

5
2

5
510

242
752

158
594

65.3%
21.0%

376
150

79
32

البداية 
صقتها 

ب
الاستئنافية

ف 
ستئنا

ا
حقوق

1
3

1
3

48
111

159
82

77
73.9%

51.6%
159

53
82

27

ف 
ستئنا

ا
جنح

1
3

1
3

53
163

216
167

49
102.5%

77.3%
216

72
167

56

المجموع
2

6
2

6
101

274
375

249
126

90.9%
66.4%

188
63

125
42

المجموع الكلي
3

11
4

11
611

516
1127

407
720

78.9%
36.1%

282
102

102
37

حكمة 
م

بداية 
س

نابل

البداية 
رجة  الد

الأولى

حقوق
 

6
1

7
2690

1133
3823

766
3057

67.6%
20.0%

 
546

 
109

ت
جنايا

1
3

1
3

805
275

1080
255

825
92.7%

23.6%
1080

360
255

85

المجموع
1

9
2

10
3495

1408
4903

1021
3882

72.5%
20.8%

2452
490

511
102

البداية 
صقتها 

ب
الاستئنافية

ف 
ستئنا

ا
حقوق

1
3

1
3

334
515

849
439

410
85.2%

51.7%
849

283
439

146

ف 
ستئنا

ا
جنح

1
3

1
3

260
583

843
529

314
90.7%

62.8%
843

281
529

176

المجموع
2

6
2

6
594

1098
1692

968
724

88.2%
57.2%

846
282

484
161

المجموع الكلي
3

15
4

16
4089

2506
6595

1989
4606

79.4%
30.2%

1649
412

497
124
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رقم )5(: المجموع الكلي لمحاكم البداية الجدول 

 
ل

سج
ال

 عدد
ت

 الهيئا
2019

 عدد
ضاة

 الق
2019

 عدد
ت

 الهيئا
2020

 عدد
ضاة

 الق
2020

المدور  
ن

 م
 العام
2019

رد  الوا
المجموع

صول
المف

المدور  
الحالي

سبة
 ن

ل
ص

 الف
رد الى الوا

سبة
 ن

ل
ص

 الف
 الى

رد  الوا
والمدور

بء
 ع

ت
 الهيئا

2020

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ت
 الهيئا

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

البداية 
رجة  الد

الأولى

حقوق

 
30

 
28

13122
5374

18496
3499

14997
65.1%

18.9%
 

661
 

125
72

ت
جنايا

10
28

10
28

3663
1084

4747
769

3978
70.9%

16.2%
475

170
77

27

المجموع
10

58
10

56
16785

6458
23243

4268
18975

66.1%
18.4%

2324
415

427
76

البداية 
صقتها 

ب
الاستئنافية

ف 
ستئنا

ا
حقوق

8
24

8
24

1550
1974

3524
1676

1848
84.9%

47.6%
441

147
210

70

ف 
ستئنا

ا
جنح

8
24

8
24

1462
2464

3926
2245

1681
91.1%

57.2%
491

164
281

94

المجموع
16

48
16

48
3012

4438
7450

3921
3529

88.4%
52.6%

466
155

245
82

المجموع الكلي
26

106
26

104
19797

10896
30693

8189
22504

75.2%
26.7%

1181
295

315
79
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صلح

حاكم ال
رقم )6(: م الجدول 

المحكمة
ل

سج
ال

ضاة
 عدد الق

2019

 عدد
ضاة

 الق
2020

المدور  
ن العام

 م
2019

رد  الوا
المجموع

صول
المف

المدور  
الحالي

ل
ص

سبة الف
 ن

رد الى الوا

ل
ص

سبة الف
 ن

رد  الى الوا
والمدور

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

حكمة 
م

حا
ري صلح ا

حقوق
1

1
494

316
810

221
589

69.9%
27.3%

810
221

جنح
1

2
821

1094
1915

692
1223

63.3%
36.1%

958
346

المجموع
2

3
1315

1410
2725

913
1812

64.8%
33.5%

908
304

حكمة 
م

صلح الخليل

حقوق
3

3
1772

1532
3304

1069
2235

69.8%
32.4%

1101
356

جنح
3

4
2566

3300
5866

3132
2734

94.9%
53.4%

1467
783

المجموع
6

7
4338

4832
9170

4201
4969

86.9%
45.8%

1310
600

حكمة 
م

ت 
صلح بي
لحم

حقوق
3

3
1306

713
2019

608
1411

85.3%
30.1%

673
203

جنح
7

6
2830

2790
5620

2512
3108

90.0%
44.7%

937
419

المجموع
10

9
4136

3503
7639

3120
4519

89.1%
40.8%

849
347

حكمة 
م

صلح جنين

حقوق
3

3
2366

1492
3858

1064
2794

71.3%
27.6%

1286
355

جنح
2

2
1028

3104
4132

2418
1714

77.9%
58.5%

2066
1209

المجموع
5

5
3394

4596
7990

3482
4508

75.8%
43.6%

1598
696

حكمة 
م

صلح 
حلحول

حقوق
1

1
443

461
904

397
507

86.1%
43.9%

904
397

جنح
1

1
801

1161
1962

1115
847

96.0%
56.8%

1962
1115

المجموع
2

2
1244

1622
2866

1512
1354

93.2%
52.8%

1433
756
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حكمة 

م
ا صلح دور

حقوق
1

2
1107

666
1773

921
852

138.3%
51.9%

887
461

جنح
2

1
832

1218
2050

1246
804

102.3%
60.8%

2050
1246

المجموع
3

3
1939

1884
3823

2167
1656

115.0%
56.7%

1274
722

حكمة 
م

الله
رام  صلح 

حقوق
3

4
4779

2318
7097

1604
5493

69.2%
22.6%

1774
401

جنح
5

5
5185

5240
10425

3800
6625

72.5%
36.5%

2085
760

المجموع
8

9
9964

7558
17522

5404
12118

71.5%
30.8%

1947
600

حكمة 
م

صلح 
ت

سلفي

حقوق
1

1
779

780
1559

717
842

91.9%
46.0%

1559
717

جنح
1

1
523

1145
1668

1114
554

97.3%
66.8%

1668
1114

المجموع
2

2
1302

1925
3227

1831
1396

95.1%
56.7%

1614
916

حكمة 
م

صلح 
س

طوبا

حقوق
1

1
423

468
891

372
519

79.5%
41.8%

891
372

جنح
1

1
284

893
1177

807
370

90.4%
68.6%

1177
807

المجموع
2

2
707

1361
2068

1179
889

86.6%
57.0%

1034
590

حكمة 
م

صلح 
طولكرم

حقوق
3

2
1383

1078
2461

971
1490

90.1%
39.5%

1231
486

جنح
2

2
1047

2410
3457

2060
1397

85.5%
59.6%

1729
1030

المجموع
5

4
2430

3488
5918

3031
2887

86.9%
51.2%

1480
758

حكمة 
م

صلح 
قلقيلية

حقوق
2

2
937

877
1814

781
1033

89.1%
43.1%

907
391

جنح
1

1
637

1804
2441

1452
989

80.5%
59.5%

2441
1452

المجموع
3

3
1574

2681
4255

2233
2022

83.3%
52.5%

1418
744
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حكمة 

م
س

صلح نابل

حقوق
4

4
3348

1982
5330

1520
3810

76.7%
28.5%

1333
380

جنح
5

5
4324

3983
8307

3377
4930

84.8%
40.7%

1661
675

المجموع
9

9
7672

5965
13637

4897
8740

82.1%
35.9%

1515
544

حكمة 
م

طا
صلح ي

حقوق
1

1
257

284
541

181
360

63.7%
33.5%

541
181

جنح
1

2
376

693
1069

543
526

78.4%
50.8%

535
272

المجموع
2

3
633

977
1610

724
886

74.1%
45.0%

537
241

صلح
رقم )7(: المجموع الكلي لمحاكم ال الجدول 

ل
سج

ال
ضاة

 عدد الق
2019

 عدد
ضاة

 الق
2020

ن
 المدور م

العام 2019
رد  الوا

المجموع
صول

المف
المدور  
الحالي

ل
ص

سبة الف
 ن

رد الى الوا

ل
ص

سبة الف
 ن

رد  الى الوا
والمدور

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

حقوق
27

28
19394

12967
32361

10426
21935

80.4%
32.2%

1156
372

جنح
32

33
21254

28835
50089

24268
25821

84.2%
48.4%

1518
735

المجموع
59

61
40648

41802
82450

34694
47756

83.0%
42.1%

1352
569
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ث

حاكم الاحدا
رقم )8(: م الجدول 

المحكمة
ل

سج
ال

 عدد
ضاة

 الق
2019

 عدد
ضاة

 الق
2020

المدور  
ن العام

 م
2019

رد  الوا
المجموع

صول
المف

المدور  
الحالي

سبة
 ن

ل الى
ص

 الف
رد الوا

سبة
 ن

ل
ص

 الف
رد  الى الوا
والمدور

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

الله
رام  ث - 

حدا
حكمة ا

م
ث

الاحدا
1

1
146

129
275

82
193

63.6%
29.8%

275
82

ث - جنين
حدا

حكمة ا
م

ث
الاحدا

1
1

41
97

138
61

77
62.9%

44.2%
138

61

س
ث - نابل

حدا
حكمة ا

م
ث

الاحدا
1

1
366

156
522

267
255

171.2%
51.1%

522
267

ث - طولكرم
حدا

حكمة ا
م

ث
الاحدا

1
1

46
42

88
45

43
107.1%

51.1%
88

45

ث - قلقيلية
حدا

حكمة ا
م

ث
الاحدا

1
1

21
60

81
25

56
41.7%

30.9%
81

25

ث - الخليل
حدا

حكمة ا
م

ث
الاحدا

1
1

1
17

18
16

2
94.1%

88.9%
18

16

ت لحم
ث - بي

حدا
حكمة ا

م
ث

الاحدا
1

1
59

10
69

10
59

100.0%
14.5%

69
10

حا
ري ث - ا

حدا
حكمة ا

م
ث

الاحدا
1

1
42

37
79

52
27

140.5%
65.8%

79
52

س
ث - طوبا

حدا
حكمة ا

م
ث

الاحدا
1

1
20

29
49

19
30

65.5%
38.8%

49
19

ت
سلفي

ث - 
حدا

حكمة ا
م

ث
الاحدا

1
1

44
29

73
26

47
89.7%

35.6%
73

26

ث - حلحول
حدا

حكمة ا
م

ث
الاحدا

1
1

0
9

9
9

0
100.0%

100.0%
9

9

ا ث - دور
حدا

حكمة ا
م

ث
الاحدا

1
1

162
40

202
41

161
102.5%

20.3%
202

41

المجموع
12

12
948

655
1603

653
950

99.7%
40.7%

134
54
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سوية

حاكم الت
رقم )9(: م الجدول 

المحكمة
ل

سج
ال

 عدد
ضاة

 الق
2019

 عدد
ضاة

 الق
2020

المدور  
ن العام

 م
2019

رد  الوا
المجموع

صول
المف

المدور  
الحالي

سبة
 ن

ل الى
ص

 الف
رد الوا

سبة
 ن

ل
ص

 الف
رد  الى الوا
والمدور

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

ا سوية دور
حكمة ت

م
سوية

ت
1

2
2316

1157
3473

223
3250

19.3%
6.4%

1737
112

سوية حلحول
حكمة ت

م
سوية

ت
1

1
1467

2088
3555

96
3459

4.6%
2.7%

3555
96

الله
رام  سوية 

حكمة ت
م

سوية
ت

1
2

5918
3377

9295
497

8798
14.7%

5.3%
4648

249

ت لحم
سوية بي

حكمة ت
م

سوية
ت

1
2

2151
927

3078
206

2872
22.2%

6.7%
1539

103

س
سوية نابل

حكمة ت
م

سوية
ت

1
1

1599
882

2481
285

2196
32.3%

11.5%
2481

285

ت
سلفي

سوية 
حكمة ت

م
سوية

ت
1

1
1425

755
2180

150
2030

19.9%
6.9%

2180
150

سوية جنين
حكمة ت

م
سوية

ت
1

1
1028

274
1302

81
1221

29.6%
6.2%

1302
81

سوية طولكرم
حكمة ت

م
 

 و قلقيلية
سوية

ت
1

1
828

685
1513

159
1354

23.2%
10.5%

1513
159

س
سوية طوبا

حكمة ت
م

سوية
ت

1
1

0
19

19
0

19
0.0%

0.0%
19

0

المجموع
9

12
16732

10164
26896

1697
25199

16.7%
6.3%

2241
141
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صلح
ف و البداية و ال

ستئنا
ض و الا

رقم )10(: المجموع الكلي لمحاكم النق الجدول 

المحكمة
المدور  

ن العام
 م

2019
رد  الوا

المجموع
صول

المف
المدور  
الحالي

سبة
 ن

ل
ص

 الف
رد الى الوا

سبة
 ن

ل
ص

 الف
رد  الى الوا
والمدور

 عدد
ضاة

 الق
2020

 عدد
ت

 الهيئا
2020

بء
 ع

ضاة
 الق

2020

جاز
 ان

ضاة
 الق

2020

بء
 ع

ت
 الهيئا

2020

جاز
 ان

ت
 الهيئا

2020

ض
حكمة النق

م
5184

2097
7281

2852
4429

136.0%
39.2%

25
4

291
114

1820
713

ف
حاكم الاستئنا

م
3156

7885
11041

7712
3329

97.8%
69.8%

29
9

381
266

1227
857

حاكم البداية
م

19797
10896

30693
8189

22504
75.2%

26.7%
104

26
295

79
1181

315

صلح
حاكم ال

م
40648

41802
82450

34694
47756

83.0%
42.1%

61
 

1352
569

 
 

ث
حاكم الاحدا

م
948

655
1603

653
950

99.7%
40.7%

12
 

134
54

 
 

سوية
حاكم الت

م
16732

10164
26896

1697
25199

16.7%
6.3%

12
 

2241
141

 
 

المجموع
73499

159964
55797

104167
75.9%

34.9%
243

39
4694

1223
4228

1885
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قضاة المحكمة العليا في الضفة الغربية

الاسمالرقم

عي�سى عبدالكريم ابراهيم ابوشرار1

إيمان كاظم عبد الله ناصر الدين 2

عبدالله مو�سى غزلان العبا�سي 3

خليل محمد رشيد الصياد 4

عدنان عبد الكريم محمد شعيبي5

بسام كمال يوسف حجاوي 6

محمد مسلم مو�سى مصطفى 7

محمد شعبان محمد الحاج ياسين 8

ثريا حازم محمد جودي الوزير 9

عماد عوني رباح مسودة 10

حسين احمد محمود عبيدات 11

عبد الكريم أحمد عبد الرحمن حنون 12

حازم يعقوب خليل إدكيدك 13

فوّاز إبراهيم نزار عطيّة 14

رشا إبراهيم عبد الله حماد 15

محمد يوسف محمد احشيش 16

محمود شفيق محمود جاموس 17

محمود خيري محمود الجبشة18

أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة 19
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سائد وحيد كامل حمد الله 20

كفاح عبد الرحيم سعيد شولي 21

عوني عبد الرحمن أحمد البربراوي 22

بشار جمال عبد الكريم نمر 23

كمال حسين حسن جبر 24

مأمون عبد الجبار ذياب كلش 25

ثائر محمد علي العمري 26

هدى عبد الفتاح تيم مرعي 27

نزار ) محمد سعيد ( عبد الرحيم محمود حجي28

رائد ذيب ناجي عساف 29

محمد أحمد محمد أبو سندس 30

عبد الجواد علي محمود المراعبة 31

زاهي ناصر عيد سليم البيتاوي32

سعد عبد الهادي محمد السويطي 33

بلال رشيد محمد أبو هنطش34

بلال إسماعيل عثمان أبو الرب 35
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قضاة محكمة الاستئناف في الضفة الغربية

الاسمالرقم

لؤي حمزة عبد الحمارشة 1

باسم عبدالرزاق أحمد خصيب2

وسام عزيز محمود بدارو3

رائد سامي أمين العبوه 4

عصام خليل صالح فران5

عز الدين احمد عبدالسلام شاهين6

عماد زكريا علي الشعباني 7

فلسطين حلمي عبد ابو السعود8

وسام اسد عبد الرزاق السلايمة9

محمد عياد" فضل سالم العجلوني"10

شادي حسن محمد حوشية11

سائد صائل عاهد غانم12

جمال حسين حسن جبر13

مهند نظمي عبدالله العارضة14

ربا رافع زهران الطويل15

صالح عمر صالح جفال16

احمد محمد مصطفى ولد علي17

منذر "محمد علي" عبد السلام دعنا18

اسعد تيسير "حج أسعد" دحدوح19
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فراس رباح اسماعيل مسودي20

عادل " محمد لؤي" عبد اللطيف أبو صالح21

ياسمين حنا سليم جراد22

نداء طاهر حسني جرار23

مو�سى عبد العزيز محمد سياعرة24

زهير عاهد حسن ابو ظاهر25

مصلح محمد علي ابو عرام26

جمال عبد المجيد ابراهيم شديد27

مي اسماعيل محمد ابو شنب28

ايمن ناجح را�ضي عليوي29

فؤاد غالب فؤاد ابو بكر30

رائد هاشم سليمان الزيدات31

امجد رسلان عرفات حمدان32

خالد محمد علي ياسين33

محمد عبد الرحمن داود داود34

عمار احمد محمد فزع35

هالة عزت محمد منصور )شجاعية(36

قاسم حسني قاسم ذياب37

سلطان علي كامل عي�سى38

عي�سى محمد اسماعيل اجبور39

فطين عبدالعزيز محمد سيف40

دلال نظام جمعة المشني41
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قضاة محكمة البداية في الضفة الغربية

الاسمالرقم

حسن محمد مصطفى دراوشة1

فهمي مفيد محمد العويوي2

بسام محمد عبد القادر زيد3

وسام محمد جودت سليم4

احمد فريد عبدالكريم محمود حنون5

بشير عوض محمد سليمان "العوري"6

عبدالمالك سلامة عبدالمالك سمودي7

محمد عبدالرحمن محمد حنتولي8

شادي حسين محمود الجمل9

عماد عي�سى احمد ثابت10

سائدة جمال حسين ولد علي11

مجدي شوقي غالب جرار12

محمد خليل محمد ابو رحمة13

اسامة حسن احمد الدباس14

عبد الحميد اسماعيل محمد الرجوب15

احمد محمد عبد الحجوج16

فراس تحسين عزات عبد الغني17

محمد عدنان محمود ناعسة18

ازدهار كامل علي سعد19



89

رأفت حسن توفيق ابو يونس20

رامز محمد مرشد جمهور21

محمود احمد عي�سى ابو عياش22

حسين يوسف محمد ياسين23

محمد محمود محمد غالي24

رولا عمر جبرائيل الصليبي25

ياسمين هشام صلاح عريقات26

اسلام ربحي سعيد الحسيني27

محمد رسول احمد محمد مبيض28

عزات ابراهيم خضر عبدالله29

محمد جواد صبحي غانم30

مشتاق يوسف عبد الرحيم القا�ضي31

مها "محمد علي" يوسف عبد العال32

رامز عايد حسين مصلح33

شادي عبد الرزاق نعيم طباخي34

حسين نبيل صالح قنام35

ايمان نظام فتحي ديرية36

فطوم زياد علي قطامي37

احمد فايق فارس ظاهر38

رغده شوقي رباح قواسمي39

محمد حسين توفيق جرادات40

احمد عبدالله حسن حسن41
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رانية إبراهيم صالح سرحان42

ريما محمد عبد الحروب43

مأمون جميل أحمد مصطفى44

عبدالرحمن جميل محمود حسين45

محمود محمد محمود غياظة 46

جهاد عبد ربه علي شراونه47

ايمن  يونس حرب خلاف48

عاهد علي "محمد را�ضي" "خواجا طوقان"49

مثنى احمد توفيق الزبيدي50

فضل ماهر محمد عسقلان51

هاني احمد عبدالسلام شاهين52

عبد الحميد نصر عبد الحميد ابو جابر53

سليمان سعيد سليمان دغلس54

فاطمة توفيق عمران النتشة55

ايمان محمود شفيق جاموس56

هيثم عصام حفظي عي�سى57

امجد يحيى ابراهيم شعار58

محمود سلطان محمود الكرم59

منتصر عدنان عايد رواجبة60

هيثم مهيل محمد غنام61

مجد محمد سليمان عناب 62
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علا ابراهيم توفيق شريف63

اسلام زياد مثقال شديد64

طارق حسام محمد عطية65

هناء مو�سى محمد المشني66

اسعد ابراهيم عبد الفتاح سعيد الشنار67

سلام سعيد خليل عقيل 68

مريم احمد محمود حلي�سي69

لينا ابراهيم عبد الحافظ اشتية70

اياد جلال وصفي تكروري71
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قضاة محكمة الصلح في الضفة الغربية

الاسمالرقم

احمد فهد نمر نجاجره1

محمود عاطف يوسف ابو بكر   2

عروة محمود خليل العملة3

دليلة عوض عبد الرحمن شوملي4

اسامه محمد عطا ابو علي5

محمد اسامه احمد وزوز6

نبيل أمين محمد النتشه7

محمود حسين حماد خليف8

اسماء زامل صالح زامل9

نجاة محمد احمد عمرو ) بريكي (10

عماد ماهر اسحق النتشه11

ايمن مصطفى صايل غنام12

محمود عبد الفتاح محمد ملحم13

يوسف محمد صالح علقم14

حازم ظاهر عرسان معالي15

انس ياسر محمد الاطرش16

غدير فوزي حسين عينبو�سي17

انس وسيم حافظ الحموري18

حسام محمد فيصل اسحق مسوده19
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محمد جواد عزات الهشلمون20

سارة جواد فؤاد قطينة21

مؤنس غسان كامل ابو زينة22

عمار خضر سلمان قواسمة23

عميد هشام عبد الوهاب بريك24

حازم أحمد ابراهيم حسين25

نادر عبد الجواد محمد يوسف أبو عيشه26

معاذ حلمي حلمي الطزيز27

روان اسامة نعيم معلم28

رأفت غازي عي�سى طميزة29

أنس جميل عبد الرحيم جدع30

بسام عبد الكريم محمد الرزيقات31

فادي عادل امين خضر32

كارولين وليد ابراهيم ابو العوف33

اماني عبد الفتاح صادق حمدان34

هبة هيثم عزت شافعي35

عمر هشام عبد الله السقا36

اسعد غازي شكري قاسم37

خالد فؤاد فياض العرابي38

ربى سهيل مفلح ياسين39

فارس يوسف محمد مصطفى40
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علي ابراهيم خليل ابو صالح41

ماجد فاروق عبد الله مليجي42

نذير كامل عبد الرحيم طه43

أحمد غسان را�ضي السيد44

لينا خميس عبد المعطي احمد45

جمال عبد الناصر محمد دودين46

فارس محمد احمد شهوان47

لبنى جريس حنا كوكالي48

عدي ابراهيم عبد الكريم الزيود49

محمد مصطفى احمد الجبارين50

عاهد زهير عاهد ابو ظاهر51

سنابل مو�سى خليل شوكه52

ثائر نبيل حسن المشعطي53

نضال طلال عبد الجبار أبو قويدر54

آ�سي نعمان أحمد حمدان55

شادي نظمي عبد العزيز رمضان56

واصف وضاح واصف شاهين57

دعاء صابر عبد اللطيف قيوي58

ريماء عرسان عبد الكريم طالب59

مصطفى محمد مصطفى وهدان60
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قضاة العليا غزة

الاسمالرقم

عزام عبد الله زارع الأسطل 1

عبد الرحمن محمود عبد الرحمن أبو جندي 2

سراج جبر نعمان الخزندار 3

قضاة محكمة الاستئناف /غزة

الاسمالرقم

محمد يوسف عبد الله اللداوي 1

عبد الرحيم رباح حسين نصر2

محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة 3

زكي محمد زكي آل رضوان 4

جمال عبد القادر سليمان ابو سليم 5

مشرف إبراهيم خالد العبادلة 6

مجدي حامد السيد الهندي 7

قضاة البداية غزة

الاسمالرقم

أسامة مصطفى فريح أبو مدين 1

محمد سليمان محمد الدحدوح 2

رامي اسحق حسن مهنا 3
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ممدوح عليان حسن جبر 4

زياد عبد الرحمن جمعة البراوي 5

نرمين محمد محمود صبح 6

قضاة الصلح غزة

الاسمالرقم

محمد وصفي غانم الاغا1

عبد الناصر حسن رباح ابو عجوة2

عبدالله سليم عبدالله الوزير3

حسني غالب حسني خيال4

احمد خالد حسن الاشقر5

زينب محمود خميس عثمان6

خالد احمد ابو عابد7

سامي محمد سالم السرساوي8

سمر خضر صالح الخضري9

همام نافذ رباح سكيك10

هشام ياسين احمد عبد اللطيف11

خالد شاكر احمد عايش12

نافذ انيس سلامة الدحدوح13
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